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  ملخص البحث:

تعد الرقابة الإداریة من أھم واجبات الدولة الحدیثة والتي تسعى من خلالھا 

اتھا تحقیقاً لمبدأ العدل إلى التأكید على مبدى المشروعیة في جمیع قراراتھا وتصرف

ومنعًا للإدارة من التعسف في استعمال صلاحیاتھا وحفاظاً على حسن سیر المرفق 

ونظرًا لأھمیة التفویض في العملیة الإداریة كانت  العام وحمایة المصلحة العامة.

الرقابة علیھ من أھم ما تعتني بھ الدولة لكون التفویض فیھ تعدیل لعملیة توزیع 

ولقد تناول ھذا  صات وھي من الأمور الھامة في الحفاظ على النظام العام.الاختصا

البحث مفھوم التفویض الإداري والتصرفات القانونیة المشابھة لھ وبین ماھي أوجھ 

التشابھ بین التفویض الإداري والتصرفات القانونیة الأخرى، ثم بین البحث الأساس 

ي وعلاقتھما بواقع العمل الإداري ومدى الشرعي والنظامي لعملیة التفویض الإدار

وتناول البحث أنواع التفویض الإداري من حیث الأداة و الطبیعة  حاجتھ للتفویض.

وبین الفروق بینھا، ثم فصل البحث في جانب الشروط المتعلقة بالتفویض الإداري 

بعد ذلك تناول البحث الاجانب الرقابي على التفویض  حتى یكون مكتمل الأركان.

الإداري وكیف أن الرقابة تنقسم إلى رقابة داخلیة وخارجیة، حیث تناولت الرقابة 

الداخلیة ثلاثة أقسام من الرقابة وھي رقابة المُفوض ورقابة المفوض إلیھ والرقابة 

على التفویض. وتناولت الرقابة الخارجیة أبرز الجھات المعنیة بالرقابة على 

م وھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، وختم البحث التفویض الإداري وھي دیوان المظال

  بأھم النتائج والتوصیات التي توصل لھا الباحث.  

  الرقابة ، التفویض،  الإداري، التعسف، دیوان المظالم. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 
Administrative oversight is one of the most important 

duties of the modern state, through which it seeks to 

emphasize the principle of legality in all its decisions and 

actions in order to achieve the principle of justice and 

prevent the administration from misusing its powers, to 

preserve the proper functioning of the public facility, and 

to protect the public interest. Given the importance of 

delegation in the administrative process, monitoring it was 

one of the most important things that the state takes care 

of, because delegation amends the process of distributing 

powers and is one of the important matters in maintaining 

public order. This research dealt with the concept of 

administrative delegation and legal actions similar to it, 

and what are the similarities between administrative 

delegation and other legal actions. Then, the research 

showed the legal and regulatory basis for the 

administrative delegation process and their relationship to 

the reality of administrative work and the extent of its 

need for delegation. The research dealt with the types of 

administrative delegation in terms of the tool and nature 
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and the differences between them, then the research 

separated into the conditions related to administrative 

delegation so that it is complete. After that, the research 

dealt with foreign oversight of administrative delegation 

and how oversight is divided into internal and external 

oversight. Internal oversight dealt with three sections of 

oversight, namely oversight of the delegate, oversight of 

the delegated, and oversight of the delegation. The 

external oversight dealt with the most prominent bodies 

concerned with monitoring administrative delegation, 

which are the Board of Grievances and the Oversight and 

Anti-Corruption Authority, and the research concluded 

with the most important results and recommendations 

reached by the researcher. 

Keywords:Delegation, Oversight, Administrative,Arbitrariness, 

Board of Grievances. 
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 الرقابة على التفويض الإداري

إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا 
مرشدًا.  وسیئات أعمالنا. من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیًّا

! (،وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
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لى أعمال الإدارة من أھم واجبات الدولة الحدیثة والتي تعد الرقابة ع   
تسعى من خلالھا إلى تأكید مبدى المشروعیة في جمیع قراراتھا وتصرفاتھا تحقیقاً 
لمبدأ العدل ومنعًا للإدارة من التعسف في استعمال صلاحیاتھا وحفاظاً على حسن 

  سیر المرفق العام وحمایة المصلحة العامة.
إدارة شؤون الدولة وقطاعاتھا المخلفة ذات طبیعة نشاطھ ولما كانت      

وواسعة ومھام كبیرة مما یحتم على الإدارة أن تستعین بمن یساعدھا من الجھات 
التابعة لھا؛ بغیة تطویر العمل الإداري وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بھا، وعدم 

ید من أعباء جھة تركیز الأعمال والصلاحیات في جھة واحدة مما یعطل العمل ویز
  الإدارة في إنجاز واجباتھا على الشكل المطلوب.

ونظراً لما تقدم من أسباب برزت أھمیة التفویض الإداري والذي یعد من    
أبرز أدوات الإدارة في تطویر عملھا وتخفیف أعباء الاعمال الروتینیة عن كاھلھا 

طویر واستشراف المستقبل بما یسمح لھا بالتفرغ للمسائل الھامة مثل التخطیط والت
  ووضع الاستراتیجیات لھا. 

                                                        

 سنن النسائي، )، وصححه الألباني، انظر:١٤٠٤خطبة الحاجة، سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، ( )١(

 .٢٣٠،ص٢مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط
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ولكون التفویض الإداري من أھم أدوات الإدارة في إنجاز أعمالھا     
وتحقیق مستھدفاتھا، أصبحت الرقابة على ھذه الأداة الھامة في العمل الإداري من 
 أھم ما یجب العنایة بھ؛ نظراً لكون التفویض الإداري مرتبط بركن الاختصاص

وأي خلل فیھ یكون خلاً في ركن الاختصاص وھو المرتبط بالنظام العام، ویكون 
  القضاء الإداري مندوب للنظر فیھ. 

ویرى الباحث بأن من أھم أسباب اختیار الموضوع الرقابة على التفویض 
  الإداري الآتي: 

  أھمیة التفویض الإداري وأتساع أنتشاره في القطاعات الإداریة. -١ 
  ط التفویض الإداري بأسالیب الإدارة الحدیثة.ارتبا - ٢
بحثاً یتناول ھذا الجانب الھام في الرقابة  - حسب علمھ–لم یجد الباحث - ٣

  على التفویض الإداري.
  

  أھداف البحث
  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة:

  بیان مفھوم التفویض ومشروعیتھ. - ١
  ھ.بیان أنواع التفویض الإداري وشروط- ٢
  بیان الرقابة الداخلیة والخارجیة على التفویض الإداري.- ٣
  

  منھج الدراسة:  
نظراً لكون ھذه الدراسة تسعى إلى بیان الرقابة على التفویض الإداري   

كان من المناسب أن یسلك الباحث المنھج وما یتعلق بھا من أنواع وضوابط، 
وصول إلى الكلیات أو حكم عام الاستقرائي والذي یعتمد على استقراء الجزئیات لل

  .)١(في مسألة معینة
  

  :تقسیمات الدراسة

تكونت ھذه الدراسة من ثلاث مباحث وخاتمة، ولقد قسمتھا على النحو 

  الآتي:

  مفھوم التفویض الإداري ومشروعیتھ المبحث الأول :

                                                        

 .٩٤ه، ص٩،١٤٢٦كتابة البحث العلمي، عبدالوهاب أبو سليمان، مكتبة الرشد، ط ) أنظر،١(



  
  الرقابة علي التفویض الإداري

  

- ٥٧٤ - 

  : مفھوم التفویض الإداري  المطلب الأول

  يمشروعیة التفویض الإدارالمطلب الثاني: 

  المبحث الثاني: أنواع التفویض الإداري وشروطھ

  أنواع التفویض الإداريالمطلب الأول: 

  شروط التفویض الإداريالمطلب الثاني: 

  المبحث الثالث: الرقابة الداخلیة والخارجیة على التفویض الإداري

  الرقابة الداخلیة على التفویض الإداريالمطلب الأول : 

  لخارجیة على التفویض الإداريالرقابة االمطلب الثاني: 

  تشمل أھم النتائج والتوصیات.الخاتمة: 
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  المبحث الأول : مفهوم التفويض الإداري ومشروعيته

 المطلب الأول: مفهوم التفويض الإداري

  الفرع الأول : التعریفات:
  أولاً: الرقابة:

  الرقابة في اللغة:
في معجم مقاییس اللغة  جاء المعنى اللغوي من أصل الكلمة رقب ووردت 

الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، یدل على انتصاب لمراعاة شيء. (رقب) "
من ذلك الرقیب، وھو الحافظ. یقال منھ رقبت أرقب رقبة ورقبانا. والمرقب: 

وجاء  )١(المكان العالي یقف علیھ الناظر. والرقیب: الموكل في المیسر بالضریب"
ب: في أسماء الله تعالى: الرقیب: وھو الحافظ الذي لا في لسان العرب رقب "رق

یغیب عنھ شيء؛ فعیل بمعنى فاعل. وفي الحدیث: ارقبوا محمدا في أھل بیتھ أي 
احفظوه فیھم. وفي الحدیث: ما من نبي إلا أعطي سبعة نجباء رقباء أي حفظة 

ما، ورقوبا، یكونون معھ. والرقیب: الحفیظ. ورقبھ یرقبھ رقبة ورقبانا، بالكسر فیھ
  .)٢(وترقبھ، وارتقبھ: انتظره ورصده. والترقب: الانتظار، وكذلك الارتقاب" 

  الرقابة في الاصطلاح: -ب
ھنالك عدد من التعریفات للرقابة ومن أبرزھا " ھي التأكد والتحقق من    

أن تنفیذ الأھداف المطلوب تحقیقھا في العملیة الإداریة تسیر سیراً صحیحاً حسب 
وعرفت الرقابة بأنھا " قیاس وتصحیح  )٣(والتنظیم والتوجیھ المرسوم لھا"الخطة 

اداء الأنشطة المسندة للمرؤوسین للتأكد من أن أھداف المشروع والخطط التي 
ویلاحظ أن أغلب التعریفات التي رجع إلیھا  )٤(صممت للوصول إلیھا قد تحققت"

ة ولكنھا في العموم تركز الباحث مع بعض الاختلافات الیسیرة حسب نوع الرقاب
على نفس المضمون وھو التحقق من أن عمل الإدارة یسیر وفق ما ھو مخطط لھ 

  في النظام والإدارة، وتصحیح أي خلل قد یطرأ علیھا. 

                                                        

 .٢/٤٢٧، ١٣٩٩) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، دار الفكر، ط١(

 . ١/٤٢٤، ٣)لسان العرب، محمد ابن منظور، دار صادر، ط٢(

، أنظر، الرقابة الإدارية على ١٢٧، ص١رة في الإسلام الفكر والتطبيق، عبدالرحمن الضحيان، دار الشروق، ط) الإدا٣(

 .١٢، ص١أعمال الإدارة، فهد السبيعي، مكتبة الرشد، ط

 .٣٩٣، ص٦) أصول الإدارة، سمير عسكر، دار القلم للنشر والتوزيع، ط٤(
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  ثانیاً: التفویض:
أصلھا فوض "(فوض) الفاء والواو والضاد أصل التفویض في اللغة: 

رده علیھ، ثم یفرع فیرد إلیھ ما صحیح یدل على اتكال في الأمر على آخر و
وجاء في لسان العرب "فوض إلیھ الأمر:  )١(یشبھھ. من ذلك فوض إلیھ أمره،"

  )٢(صیره إلیھ وجعلھ الحاكم فیھ"
  التفویض في الاصطلاح:

یقصد ھنا بالتفویض (التفویض الإداري) وھو المقصود في البحث،      
أنھ" أن یعھد صاحب الاختصاص ولقد عرف الدكتور سلیمان الطماوي التفویض ب

بممارسة جانب من اختصاصھ سواء في مسألة معینة أو نوع معین من المسائل إلى 
  .)٣(فرد آخر"

وعرفھا الدكتور فوزي حتحوت بأنھا" إجراء إداري تنظیمي ذو بعد      
قانوني تقوم بمقتضاه جھة إداریة أعلى أو رئیس إداري بمنح جانب من 

لیتھ، وإشرافھ لفتره محددة أو لحین صدور قرار آخر اختصاصاتھ تحت مسؤو
بالتعدیل أو الإلغاء بناء على نص قانوني یجیز ذلك، إلى جھة أدنى أو مرؤوس 
إداري، مع احتفاظھ بممارسھ سلطاتھ في التعدیل وإلغاء القرار المتخذ من المفوض 

ریفین السابقین أن ویلاحظ من التع )٤(إلیھ بصفتھ الإشرافیة تحقیقًا للمصلحة العامة"
التعریف الاول یمتاز بالإیجاز ودقھ العبارة ولكن ینقصھ الشمول، وأما التعریف 
الثاني وإن كان شاملاً ولكن یعاب علیھ الإطالة والشرح والذي من المفروض أن 

  یكون التعریف شارحاً لنفسھ. 
  ثالثاً: الإدارة

  الإدارة في اللغة:
ل (أدار ) وجاء في المعجم الوسیط لفظ الإدارة مشتق من الفع      

بمعنى"(أدار) حول الشيء دار وعن الأمر طلب منھ أن یتركھ وفلانا على الأمر 

                                                        

 .٤/٤٦٠) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ١(

 .٧/٢١٠) لسان العرب، محمد ابن منظور، ٢(

 .٣٢٠هـ ، ص١٤٣٨) النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي ، دار الفكر العربي، ٣(

) التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري، فوزي حتحوت، بحث محكم ، المجلة ٤(

 ـ.ه١٤٣٩، شوال  ١٤القضائية، العدد 
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طلب منھ أن یفعلھ والشيء جعلھ یدور وجعلھ مدورا والعمامة حول رأسھ لفھا 
  )١(والتجارة تعاطاھا وتداولھا من دون تأجیل والرأي والأمر أحاط بھما"

  ح:الإدارة في الاصطلا
تنوعت تعریفات الإدارة حسب المجال الذي تمارس فیھ الإدارة فھنالك     

الإدارة المالیة وإدارة الإنتاج والتسویق وغیرھا من المجالات، كما أن بعض 
الباحثین قد عرف الإدارة بأنھ نوع من مھارات القیادة التي تبرز في شخصیة 

ھي التي تسعى إلى وضع الأھداف  القائد. وینظر بعض من الباحثین إلى أن الإدارة
والاستراتیجیات والخطط وتقوم بالرقابة والتوجیھ سعیًا منھا إلى تحقیق أھدافھا، 
وإن مفھوم الإدارة یتطلب نظرة شاملة لجمیع ھذه الجوانب حیث یمكن تعریف 
الإدارة بي فن وعلم التعامل مع الأفراد وتحقیق التعاون بینھم وتنسیق جھودھم من 

   )٢(قیق أھداف المشروع.أجل تح
  

  الفرع الثاني : التفویض والمصطلحات المشابھة لھ
إن من الوازم لفھم معنى التفویض الإداري أن یعرف معناه ولا یخلط       

مع التصرفات القانونیة الأخرى في القانون العام أو الخاص، حیث یتشابھ التفویض 
ة، ویتشابھ أیضًا مع بعض الإداري مع بعض تصرفات القانون الخاص كالوكال

التصرفات القانونیة في القانون العام مثل الحلول والإنابة ونقل الاختصاصات، 
وسیتم بیان ھذه التصرفات القانونیة وتوضیح أوجھ الشبھ و الاختلاف على النحو 

  الآتي:
  التفویض والوكالة:  -أ

"ھي عمل  ھنالك عدد من أوجھ الشبھ بین الوكالة والتفویض فالوكالة    
فالوكالة  )٣(یفوض بمقتضاه شخص لآخر سلطة القیام بشيء للموكل وبأسمھ"

والتفویض كلاھما یشتركان في القیام بعمل قانوني معین نیابة عن الوكیل ولكن في 
الوكالة یكون الھدف من الوكالة تحقیق مصلحة شخصیة وأما في التفویض فالھدف 

وكالة تستلزم رضا الطرفین حتى یكون عقد منھ تحقیق المصلحة العامة، كما أن ال

                                                        

 .١/٣٠٢) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ١(

 .٢٣-٢٢) أنظر، أصول الإدارة، سمير عسكر، ص٢(

 ١١/٨، ٢٠٠٧) الكامل في شرح القانون المدني، موريس نخله، منشورات الحلبي القانونية، ط٣(
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الوكالة صحیحًا، وأما التفویض فلا یشترط رضا الموكل فھو وأجب علیھ أداءه من 
  .)١(رئیسھ

كما أن التفویض الإداري یكون من الرئیس للمرؤوس وأما الوكالة    
فلیست كذلك. ویختلف كذلك التفویض الإداري عن الوكالة في كون تصرفات 

تحمل أسم الوكیل ویتصرف بالنیابة عنھ وأما التفویض فیكون المفوض الموُكل 
یتصرف بأسمھ وبناء على مالھ من صلاحیات فتكون القرارات الصادرة منھ بقوة 
مركزة الإداري لا بقوة مركز من فوضھ بذلك؛ ومثال ذلك حین یفوض الوزیر 

ر إداري فھذا وكیل الوزارة ببعض الصلاحیات فیقوم وكیل الوزارة بإصدار قرا
القرار الإداري یكون قراراً من وكیل الوزارة ولیس قراراً وزاریاً، حیث أستمد 

  القرار قوتھ من مصدره بغض النظر إن كانت ھذه الصلاحیات مفوضة أو أصیلھ.
  التفویض والحلول  -ب

الحلول ھو أحد الحالات القانونیة التي یكون فیھا الشخص البدیل یمتلك      
اختصاصات الأصیل عند تعذر ممارسة الأصیل لاختصاصاتھ فالحلول " فیھا نفس 

یعني قیام موظف بدلاً من صاحب الاختصاص الأصیل بممارسة الاختصاصات 
. وھنا یكون الموظف الحال حصل على )٢(المسندة إلیھ في فترة زمنیة معینھ"

 الصلاحیات والاختصاصات بقوة النظام ولیس بتفویض من صاحب الاختصاص،
  إذ إن النظام قد یحدد شخصاً بدیلاً مكان من یتعذر علیھ أداء أعمالھ.

والحلول لا یكون إلى بناء على نص نظامي یجیز ذلك ویحدد الشخص     
) من نظام مجلس الوزراء ١١البدیل مثل ما نصت علیھ الفقرة (ب) من المادة (

الوزیر في ھذه (یتولى نائب الوزیر ممارسة صلاحیات الوزیر في حال غیابھ) ف
الحالھ لیس مخیراً فیمن ینوب عنھ بل النظام حدد مسبقاً من ینوب عنھ. كما جاء 

) من نظام الجامعات فیما یخص مجالس الاقسام العلمیة " ویتولى ٢٧في المادة (
  العمید رئاسة المجلس في حالة غیاب رئیس القسم أو خلو منصبھ" 

ن الامور وھي أن الحلول لا ویختلف الحلول عن التفویض في عدد م    
یكون إلى في حال تعذر قیام الأصیل بممارسھ اختصاصاتھ لمرض أو وفاة أو 
أستقالھ أو حتى إجازة بخلاف التفویض یكون واقعًا حتى لو كان الأصیل على 
رأس العمل. كما أن الحلول لا یحتاج إلى قرار إداري للشخص الحال فھو بقوة 

                                                        

م، ٢٠٠٣امعة آل البيت، الاردن،) أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، رسالة ماجستير، ج١(

 ٣٣ص

 .٢/٣٩٢، ٢) موسوعة القضاء الإداري السعودي، علي خطار الشطناوي، مكتبة الرشد، ط٢(
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اتھ بدون قرار بخلاف التفویض. ویختلف التفویض عن النظام یتولى كافة اختصاص
الحلول في كون التفویض یكون جزئیًا في بعض اختصاصات الأصیل ولیس في 

     )١(جمیع اختصاصاتھ وأما الحلول فھو یكون في جمیع الاختصاصات
ویمكن للحلول أن یقع في حال غیاب النص النظامي الذي یجیز ذلك،     

صراحةً أو ضمنًا بخلاف ذلك؛ حفاظاً على ضرورة سیر إذا لم یصرح النظام 
المرفق العام بانتظام واطراد وعدم تعطیل المواطنین وحفاظا على المصلحة 
العامة. ونظراً لكون ھذا الرأي یعارضھ بعض فقھاء القانون الإداري وعلى رأسھم 

ھ د. سلیمان الطماوي حیث یقول "لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا نظم
  )٢(المشرع، بحیث إذا أغفل المشرع عن تنظیمھ أصبح الحلول مستحیلاً قانونا"

ولكن یختلف مع ھذا الرأي عدد أخر من الفقھاء نظراً للحاجة الماسة لدوام سیر 
العمل وعدم تعطیل المرفق العام، ولقد أیدت محكمة الإداریة العلیا في مصر ھذا 

أو قام لدیھ مانع حل محلھ في مباشرة ھذا  الأمر بقولھا " إذا غاب رئیس المصلحة
  .)٣(الاختصاص من یقوم مقامھ في العمل، وھو في ھذه الحالة وكیل المصلحة"

ولمنع ھذا الحرج الذي قد یطرى عن غیاب الأنظمة التي تحدد موضوع    
الحلول یكون من المناسب أن یفوض رئیس المصلحة من یراه مناسبًا للقیام ببعض 

وأما لو  )٤(ي حال غیابھ لإجازة أو سفر لمنع تعطیل مصالح الناس،اختصاصاتھ ف
كان سبب شغور المنصب وفاة أو فصل أو غیرھا فعلى الإدارة أن تكلف من ینوب 

  عنھ لإنجاز الأعمال.
  التفویض والإنابة( التكلیف)    -ج

تعد الإنابة مشابھ للحلول من حیث أن شخص یشغر منصب من حال      
ارستھ لاختصاصاتھ، ولكن الفرق أن الحلول یكون بقوة النظام بدون حائل دون مم

أن یكون للإدارة أو الأصیل تدخل في ذلك، وأما الإنابة تكون بقرار من السلطة 
بتكلیف شخص لیكون محل الشخص الغائب حتى  -عادة ما تكون أعلى -المختصة

  .)٥(یرجع ولھا أن تختار من تراه مناسباً لھذا المنصب

                                                        

 ٢٠٥-٢٠٤م، ص٢٠١٥) أنظر، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سامي جمال الدين، مؤسسة حورس الدولية،١(

 .٣٣٤ص )النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي ،٢(

 ٤٠) أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص٣(

 ٢٠٦)أنظر، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سامي جمال الدين، ص٤(

أنظر، التفويض في القرارات الإدارية، زهير مصطفى صالح، بحث محكم، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث )٥(

 . ٥٩م، ص٢٠١٩، ١٤القانونية العدد 
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یحدد المنظم الجھة صاحبة الصلاحیة في تكلیف من ینیب عن الغائب  وقد  
) " أذا شغر منصب ١٥) من المادة (٢مثل ما جاء في نظام الجامعات في الفقرة (

رئیس مجلس الأمناء أو نائبھ أو أي عضو فیھ فیعین بدیل لھ للمدة الباقیة وفقاً 
جب أن  ) "٦١في المادة ( لإجراءات تعیینھ." وجاء في نظام المرافعات الشرعیة

یحضر جلسات المرافعة في القضیة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم یتوافر 
العدد اللازم فیكلف رئیس المحكمة أحد قضاتھا لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك 

  فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء من یكمل النصاب."
ض والإنابة في كون أن كلاھما وبذلك یكون ھنالك تقارب بین التفوی    

یصدران بقرار إداري من الجھة المختصة أو صاحب الصلاحیات وكلاھما مؤقت 
ولیس دائم، ولكن یختلف التفویض في أنھ یكون في بعض الاختصاصات ولیس في 
كلھا مثل الإنابة، كما أنھ یختلف في كون التفویض یكون قائمة حتى مع وجود 

   .   )١(فلا یمكن أن تكون قائمة إذا كان الأصیل موجوداً الأصیل وأما في الإنابة 
  التفویض ونقل الاختصاصات:  - د

یختلف التفویض عن نقل الاختصاصات في كون نقل الاختصاصات      
یكون ضمن عملیة تنظیم وتوزیع للمھام والواجبات لتحقیق المصلحة العامة وبشكل 

ختصاصات إلغاء القرار أو تعدیلھ أو نھائي، بحث لا یمكن للجھة المنقول منھا الا
التدخل فیھ وعادة تكون مثل ھذه القرارات صادرة بموجب نظام أو قرار من 
السلطة التنفیذیة، وھذا بخلاف التفویض الإداریة فھو یكون صادر من صاحب 

  .  )٢( الاختصاص
وبذلك تكون الجھة المنقول منھا الاختصاصات غیر مسؤولة عن   

لمنقول إلیھا الاختصاصات ولیس لھا سلطة الرقابة أو الإشراف تصرفات الجھة ا
على ممارسات الجھة الجدیدة صاحبة الصلاحیات، وھذا الامر یختلف مع التفویض 
في كون التفویض یبقى صاحب الصلاحیة لھ سلطة الإشراف والمتابعة ویتحمل 

  مسؤولیة القرارات الصادرة عن الشخص المفوض. 
   

                                                        

 ٢٠٩-٢٠٧أنظر، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سامي جمال الدين، ص)١(

) أنظر، تفويض الاختصاص في علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عبدالمهدي مساعدة، مجلة جرش للبحوث و ٢(

 .٦٠٤م، ص٢٠١٩،  ٢الدراسات، العدد 
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 مشروعية التفويض الإداري المطلب الثاني :

یعد التفویض الإداري أحد أھم وسائل الإدارة الحدیثة في تطویر أعمالھا     
وتحدیث وسائلھا في ظل توسع أعمال الإدارة وتشعبھا ودخولھا في الكثیر من 
مجالات الحیاة الحدیثة، فكان التفویض الإدارة وسیلة ناجحة في تخفیف الأعباء عن 

مركزیة المطلقة التي تشل حركتھا وتعیق تقدمھا في خدمة الافراد الإدارة ومنع ال
  وتحقیق مصالحھم.

ویرى الباحث أن مشروعیة التفویض الإداري یمكن أن تقسم إلى فرعین:   
الاول مشروعیة التفویض الإداري في الشریعة، الثاني مشروعیة التفویض 

  ي:الإداري في الأنظمة) وسیتم بیانھا بالتفصیل حسب الآت
  الفرع الأول: مشروعیة التفویض الإداري في الشریعة:

یزخر التاریخ الإسلام بعدد من تطبیقات التفویض الإداري في عدد من    
المجالات مثل القضاء والسیاسة والحسبة وقیادة الجیوش وغیرھا من المجالات، 

اذ مع صلى الله عليه وسلموالتي ساھمت في أنتشار الاسلام واتساع رقعتھ. فلقد بعث رسول الله 

 ِ لمُِعَاذِ بنِ  صلى الله عليه وسلمإلى الیمن وكلفة بعدد من الواجبات ففي الحدیث (قال رَسولُ اللهَّ
جَبَلٍ حِینَ بَعَثَھُ إلى الیَمَنِ: إنَّكَ سَتَأتْي قَوْمًا أھْلَ كِتَابٍ، فَإذَِا جِئْتَھُمْ، فَادْعُھُمْ إلى أنْ 

دًا رَ  ُ، وأنَّ مُحَمَّ ِ، فإنْ ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْبِرْھُمْ یَشْھَدُوا أنْ لا إلَھَ إلاَّ اللهَّ سولُ اللهَّ
َ قدْ فَرَضَ علیھم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ یَومٍ ولَیْلَةٍ، فإنْ ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ،  أنَّ اللهَّ

َ قدْ فَرَضَ علیھم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِیَائِھِمْ فَتُرَدُّ علىَ فُ  قَرَائِھِمْ، فإنْ فأخْبِرْھُمْ أنَّ اللهَّ
قِ دَعْوَةَ المَظْلوُمِ؛ فإنَّھ لیسَ بیْنَھُ  ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فَإیَِّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالھِِمْ، واتَّ

ِ حِجَابٌ) حدود صلاحیات معاذ  صلى الله عليه وسلمففي ھذا الحدیث حدد رسول الله  )١(وبیْنَ اللهَّ
 دي على حقوقھم.وما یجب علیھ وحذره من تجاوز ذلك وظلم الناس والتع  

یراقب من یكلفھم على أي عمل ویتأكد من أن ما  صلى الله عليه وسلمكما أن رسول الله 

(اسْتَعْمَلَ ابْنَ  صلى الله عليه وسلمیقومون بھ یكون على الوجھ الصحیح ففي الحدیث أن النبي 

ا جاءَ إلى رَسولِ  ةِ علىَ صَدَقاتِ بَنِي سُلَیْمٍ، فَلمََّ وحاسَبَھُ، قالَ: ھذا الذي  صلى الله عليه وسلماللُّتْبِیَّ

ِ لكَُمْ،  ةٌ أھُْدِیَتْ لِي، فقالَ رَسولُ اللهَّ : فَھَلاَّ جَلسَْتَ في بَیْتِ أبِیكَ وبَیْتِ صلى الله عليه وسلموھذِه ھَدِیَّ

 ِ تُكَ إنْ كُنْتَ صادِقًا! ثُمَّ قامَ رَسولُ اللهَّ كَ حتَّى تَأتِْیَكَ ھَدِیَّ ، فَخَطَبَ النَّاسَ صلى الله عليه وسلمأمُِّ
ا بَعْ  َ وأثَْنَى علیھ، ثُمَّ قالَ: أمَّ ا وحَمِدَ اللهَّ دُ، فإنِّي أسْتَعْمِلُ رِجالاً مِنكُم علىَ أمُُورٍ ممَّ

ةٌ أھُْدِیَتْ لِي، فَھَلاَّ جَلَسَ في بَیْتِ  ُ، فَیَأتْي أحَدُكُمْ فیَقولُ: ھذا لكَُمْ، وھذِه ھَدِیَّ نِي اللهَّ ولاَّ

                                                        

 )١٤٩٦رد في الفقراء حيث كانوا، () صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وت١(
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ِ لا تُھُ إنْ كانَ صادِقًا! فَواللهَّ ھِ حتَّى تَأتِْیَھُ ھَدِیَّ قالَ -یَأخُْذُ أحَدُكُمْ مِنْھا شیئًا  أبِیھِ وبَیْتِ أمُِّ
َ یَحْمِلھُُ یَومَ القِیامَةِ) - ھِشامٌ: بغیْرِ حَقِّھِ  وفي ھذا الحدیث دلالھ على  )١(إلاَّ جاءَ اللهَّ

لعمالة ولمن یبعثھم للقیام بأي عمل للتأكد من عدم تجاوزھم أو  صلى الله عليه وسلممحاسبة النبي 
  نزاھتھم.وقوعھم في أي شبھ قد تكون سبباً في القدح في 

وسار على ھذا النھج الصحابة الكرام رضوان الله علیھم فلقد روي عن 
" أرأیتم إن استعملت علیكم خیر من أعلم ، ثم أمرتھ بالعدل ،  عمر ابن الخطاب 

أقضیت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: لا ، حتى أنظر في عملھ ، أعمل بما أمرتھ أو لا 
على متابعة من كلفھم وفوضھم بأي عمل  وفي ھذا دلالھ على حرص عمر  )٢("

  للتأكد من إنجازھم لجمیع أعمالھم.
للتأكد من  )٣(كان إذا استعمل عامل كتب كل ما لدیھ من مال بل إنھ     

أنھ لن یحصل على أي أموال مجھولة المصدر أو مشبوھة، وھذا المبدأ أصبح 
) من المادة ٣رة (یطبق في عدد من الدول الحدیثة ومن ذلك ما نصت علیھ الفق

والذي ألزم موظفي الھیئة بوجود  )٤(التاسعة من تنظیم الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد
  إقرار للذمة المالیة عند مباشرتھم لمھامھم.  

واستمرت عملیة التفویض لعدد من العصور الإسلامیة فلقد نشأة وزارة    
نفیذ توجیھات الخلیفة وأما التفویض ووزارة التنفیذ، حیث تختص وزارة التنفیذ بت

وزارة التفویض وھي التي یكون فیھا الوزیر المفوض ینوب عن الخلیفة في النظر 
في أحوال الناس ورفع الظلم عنھم ویتخذ القرارات التي أصلح لحال الناس في 
شؤون التجارة والفيء والحرب حسب ما یفوض فیھ، وھذا التفویض لا یخلي 

یجب علیھ أن یتابع من أعطاه الوزارة في أعمالھ الإمام من المسؤولیة بل 
  )٥(وتصرفاتھ لأنھ ھو المسؤول عن الأمة أمام الله في جمیع ما یكون لھم.

  الفرع الثاني: مشروعیة التفویض الإداري النظامیة

                                                        

 ). ٧١٩٧) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام عماله (١(

 ).١٦٦٥٥) السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب الإمام العادل (٢(

 .٣/٢١٤، ١) أنظر، الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار الكتب العلمية، ط٣(

 ١٤٣٢/  ٥/  ٢٨) بتاريخ ١٦٥لوزراء رقم () صدر التنظيم بقرار مجلس ا٤(

. الاحكام السلطانية، ابي يعلى الفراء، ٢٩-٢٨، ص٤) أنظر، الأحكام السلطانية، الماوردي، دار الكتب العلمية، ط٥(

 .٣٠-٢٩، ص٣دار الكتب العلمية، ط
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یعد التفویض الإداري من أھم أدوات الإدارة في تیسیر عملھا وإنجاز     
ا الجانب الھام في عمل الإدارة فلقد نصت عدد من مھامھا، حیث لم یغفل المنظم ھذ

الأنظمة على مبدأ التفویض الإداري مما یؤكد على مشروعیة ھذه الأداة الھامة في 
  العمل الإداري بل إنھ لا یعد التفویض صحیحًا مالم یرد نص نظامي یجیز ذلك.

وھي  ؛)١(وعادة ما یسلك المنظم أسلوبین في التنظیم التفویض الإداري     
أن یورد جوانب التفویض في الانظمة المتفرقة حسب الحاجة مثل ما جاء في 

) "لملك تفویض بعض الصلاحیات لولي ٦٥النظام الأساسي للحكم في المادة (
وأیضًا ما جاء في لائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة  )٢(العھد بأمر ملكي"

فویض بعض صلاحیاتھ بموجب نظام ) "یجوز للوزیر ت٢٣٦المدنیة في المادة (
الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة بقدر حاجة العمل ووفقاً لما یتناسب مع المركز 

  . )٣(الوظیفي للشخص المفوض"
كما یمكن للمنظم أن یفرد مسألة التفویض في نظام مستقل یبین فیھ      

رقم  موضوعات تفویض الاختصاص مثل بعض الدول فقد صدر في مصر قانون
م والذي حدد فیھ ١٩٦٧لسنة  ٤٢م ، ثم جاء بعده القانون رقم ١٩٥٦لسنة  ٣٩٠

صلاحیات رئیس الجمھوریة في تفویض صلاحیاتھ وصلاحیات نواب الرئیس 
  . )٤(ورئیس الوزراء والوزراء والمحافظون وغیرھم

      

                                                        

 .٣٢٣-٣٢٢ ،٧) أنظر، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، ط١(

 هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ٩٠) صدر النظام الأساسي للحكم بالأمر الملكي رقم أ/٢(

 هـ ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٣(

 .٣٣٠-٣٢٣) أنظر، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي، ٤(
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ویستمد التفویض الإداري مشروعیتھ في كونھ حاجة واقعیة للعمل الإداري 
حقیق مبدأ  استمرار المرفق العام بانتظام واطراد، فلا یمكن أن تغفل الإدارة أو لت

المنظم عن أھمیة التفویض الإداري، إذ یحقق التفویض الإداري عددًا من المصالح 
  والتي من أبرزھا الآتي: )١(للإدارة

  

  تخفیف الأعباء عن المسؤولین: -١
التي تعین المسؤولین في یعد التفویض الإداري من أبرز الأدوات     

تخفیف العبء الإداري، نظراً لانشغالھم بعدد من المھام والمسؤولیات والتي تجعل 
من الصعب على المسؤول أن یؤدیھا بكفائھ وسرعة، وبشكل خاص إذا كانت 
مسؤولیات المسئول تمتد لمناطق كبیرة في البلاد مما یصعب معھ التنقل والإشراف 

ویزید من التكالیف المالیة والأعباء الإداریة على الجھة المباشر على الأعمال 
، فیصبح بذلك التفویض الإداري ضرورة في تخفیف ھذه الأعباء وتقلیل )٢(الإداریة

من حدة المركزیة الإداریة حتى ینشغل المسؤول في أداء المھام الكبیرة مثل 
المھام التخطیط والتطویر ووضع الاستراتیجیات، ویفوض بقیھ الموظفین ب

  الروتینیة والتي تمثل أقل أھمیة بالنسبة لھ لیتفرغ لمھامھ. 
  

  تمكین القیادات الجدیدة  -٢
إن من أھم ما یجب على الإدارة أن تركز علیھ أن لا یكون عملھا قائم     

على فرد وإنما یكون عملھا مؤسسي یعمل فیھ الجمیع في جو من التعاون والتفاھم 
ك كان التفویض الإداري أحد ھذه الأدوات التي تساھم في والثقة المتبادلة، ولذل

  تحقیق ھذا الھدف.
       

                                                        

ي وأنه أداة مهمة لتسيير العمل وتخفيف الأعباء عن المسؤولين  ) بينت عدد من الدراسات فوائد التفويض الإدار١(

ومنع الإجراءات البيروقراطية التي تستلزم من الأفراد الوقت الطويل لإجرائها، للاستزادة، أنظر، التفويض كأداة 

سلامية والعربية لتعزيز العلاقة بين السلطتين السياسية والإدارية، لطفي أبو المجد موسى، حولية كلية الدراسات الإ

للبنات بالإسكندرية، المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين. وأنظر، تفويض السلطة في المؤسسات العامة 

. أنظر، الجوانب ٩الأردنية: دراسة ميدانية، علي محمد العضايلة، المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، العدد 

 .   ٤٦م، ص١٩٨٥، ٤٤المهدي مساعدة ،الإدارة العامة، عدد القانونية في التفويض الإداري، عبد

) أنظر، التفويض في القرارات الإدارية: دراسة مقارنة، زهير مصطفى، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية و ٢(

 .٥٨، ص٢٠١٩، اكتوبر ١٤القضائية، العدد 
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فعملیة التفویض الإداري لا یمكن أن تتحقق إلا في وجود ثقة متبادلة بین 
الرئیس والمرؤوس، فھو یعطیھ الثقة في إدارة بعض مھام الإدارة نظراً لما یجد فیھ 

ة الكافیة لتولي ھذه المھام، وھذا یخلق نوع من من الكفاءة والمعرفة والخبرة الإداری
  الثقة ویصقل مھارات الموظف القیادیة لإدارة مھامھ المفوض بھا.

وھذا السلوك الإداري یساھم في تكوین قیادات الصف الثاني في الإدارة     
ویعزز من كفاءتھم لكونھم یمارسون أعمال قیادیة فعلیة مثل رؤسائھم، وھذا الأمر 

ي حمایة الإدارة عند غیاب أي مسؤول أو انتھاء عملھ بوجود البدیل الكفء یساھم ف
  والذي یمتلك المھارات اللازمة لقیادة الإدارة. 

     

  سرعة إنجاز المعاملات:    -٣
من أبرز الفوائد التي یمكن تحقیقھا من عملیة التفویض الإداري سرعة     

ون الموظف الذي یتعامل مع المعاملات الإنجاز ودقة الأداء المقدم للناس، نظراً لك
ھو المرجع النھائي فیھا؛ وھذا الأمر یجعل إنجاز المعاملات یكون بشكل كبیر، كما 
أن الموظف یكون قد أكتسب الخبرة والمھارة الأزمة لأداء ھذا النوع من المھام 
المفوض بھا مما یجعلھ صاحب خبرة كبیرة في التعامل معھا، بخلاف رئیسة 

تجتمع لدیة عدد كبیرة من المھام المتنوعة والمتفرقة والتي قد یكون لكثرة والذي 
  ھذا التنوع والتشتت الأثر في أدائھ لمھامھ الموكل بھا.
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  المبحث الثاني: أنواع التفويض الإداري وشروطه

 المطلب الأول: أنواع التفويض الإداري

الإدارة في تأدیة یعد التفویض الإداري حاجة ضروریة لاستمرار نشاط     
مھامھا المتنوعة     والمختلفة والتي تشمل كافة نواحي الحیاة الاقتصادیة 
والاجتماعیة والصحیة وغیرھا من الجوانب التي تستلزم من الإدارة أن تفوض 
بعض صلاحیاتھا لمرؤوسیھا حتى تتفرغ لإنجاز مھامھا الكبرى والرئیسیة، وحتى 

ت وإنجاز المعاملات بما یحقق ھدف الإدارة في تحقق أعلى معدل من جودة الخدما
  تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على استمرار ودوام سیر العمل بسكینة وسلامة.

ومن ھذا المنطلق یمكن تقسیم التفویض الإداري إلى نوعین من   
وسیتم بیانھا على  )١(التقسیمات من حیث الأداة الصادرة بھا ومن حیث الطبیعة

  :النحو الآتي
  أنواع التفویض الإداري من حیث الأداة الصادر بھا: -أ

  التفویض المباشر والتفویض غیر المباشر -١
التفویض المباشر وھو التفویض الذي یصدر من الاصیل ذاتھ صاحب     

الاختصاص مباشرة إلى المفوض بناء على نص نظامي یجیز ذلك مثل ما جاء في 
) "لملك تفویض بعض الصلاحیات لولي ٦٥النظام الأساسي للحكم في المادة (

  ونرى ھنا أن التفویض یكون مباشرًا لولي العھد. )٢(العھد بأمر ملكي"
وأما التفویض الغیر مباشر وھو أن یقوم الرئیس الأعلى في السلم    

الإداري بتفویض بعض اختصاصات من ھم دونھ في السلم الإداري إلى من ھم 
یفوض الوزیر بعض اختصاصات وكیل الوزارة إلى دونھم في السلم ومثال ذلك أن 

أحد مدراء العموم لینجز بعض المھام وھنا لیس لوكیل الوزارة إلى القبول بالأمر 
   )٣(.الواقع ولیس لھ حق الاعتراض

                                                        

د الجبور، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية ، محم-دراسة مقارنة-) أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري١(

 .٧٢، ص ٢٠٠٣والقانونية، جامعة آل البيت، 

 هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ٩٠) صدر النظام الأساسي للحكم بالأمر الملكي رقم أ/٢(

، أنظر، التفويض في الاختصاص ٧٥-٧٤) أنظر، التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية، فوزي حتحوت،ص٣(

 .٧٤-٧٣داري، محمد الجبور، صالإ
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وھذا النوع من التفویض غیر المباشر یعمل بھ في بعض الدول مثل      
، وھذا النوع من )١(امت بإلغائھفرنسا والاردن وعملت بھ مصر في وقت سابق ثم ق

التفویض غیر مفضل في العمل الإدارة إذ یعطي صورة بأن الأصیل غیر قادر 
على إنجاز مھامھ أو لیس كفاءً بأن یتحمل ھذه المسؤولیات مما یخلق جو من عدم 
الارتیاح في بیئة العمل. وھذا النوع من التفویض یكون في ظاھرة كأنھ نقل 

في الحقیقة تفویض لكونھ محدد بوقت معین وصلاحیات للاختصاصات ولكنھ 
  .)٢(محددة

  التفویض الاختیاري والتفویض الإلزامي   -٢
التفویض الاختیاري وھو التفویض الذي یكون فیھ الأصیل حراً في    

اختیار من یراه من المرؤوسین لتفویضھ بالصلاحیات، ولھ السلطة التقدیریة في 
   المفوضین. تحدید الصلاحیات والاشخاص

وأما التفویض الإلزامي ھو التفویض الذي لا یكون للأصیل سلطة في     
اختیار أفراد التفویض وصلاحیاتھم مثل أن یخول النظام الوزیر أن یطلب من 
بعض المسؤولین لدیھ في الوزارة بأن یفوضوا بعض صلاحیاتھم لمرؤوسیھم متى 

  .)٣(ما طلب الوزیر ذلك
م أشخاص المفوضین ولیس للأصیل أن یحدد من یشاء أو أن یحدد النظا   

بشأن مجالس الأقسام في المادة  )٤(في التفویض مثل ما ورد في نظام الجامعات
ولھ تفویض بعض اختصاصاتھ لرئیسھ، وفق قواعد تفویض الصلاحیات  ) "٢٨(

التي یقرھا مجلس الأمناء" وھو حدد من ھو الشخص المفوض ولیس للأصیل 
یحدد غیره من أعضاء ھیئة التدریس لممارسة صلاحیاتھ ولكنھ  (المجلس) أن

  مخیر في نوع الصلاحیات حسب ما تقضي بھ الأنظمة.
  التفویض للمرؤوس المباشر والمرؤوس غیر المباشر  -٣

التفویض للمرؤوس المباشر یقصد بذلك أن یفوض الأصیل بعض     
ین في نفس الوظیفة الإداریة صلاحیاتھ إلى من یلیھ في السلم الإداري من المرؤوس

                                                        

 .٧٥)أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص١(

- ١٦٦، ص١، بشار عبدالهادي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط- دراسة مقارنة–) أنظر، التفويض في الاختصاص ٢(

١٦٩. 

أنظر، التفويض الإداري في ضوء . ١٧٠، بشار عبدالهادي، ص -دراسة مقارنة–)أنظر، التفويض في الاختصاص ٣(

 ٧٦النصوص القانونية، فوزي حتحوت، ص 

 هـ.٢/٣/١٤٤١وتاريخ  ٢٧) صدر نظام الجامعات بالمرسوم الملكي رقم م/٤(
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وفي نفس منظومة العمل، وأما التفویض الغیر مباشر فھو أن یفوض الأصیل 
بعض اختصاصاتھ إلى مرؤوس لا یلھ في السلم الإداري أو یكون في إدارة أو في 

  )١(أحد فروع الإدارة
كما أن التفویض للمرؤوس غیر المباشر لا یقتصر على موظفي الجھة    
ي لھا الأصیل بل من الجائز أن یفوض الأصیل بعض صلاحیاتھ إلى التي ینتم

، ولكن ھذا النوع من التفویض )٢(أشخاص خارج جھة عملھ إذا أجاز النظام ذلك
وإن كانت تسمح بھ بعض الأنظمة ولكنھ یجب أن یكون في أضیق الحدود نظرًا 

ضِ لھو حق لتداخل الاختصاصات وتعدد الرؤساء المراقبین، ولكون الشخص المفو
الرقابة وكذلك رئیس المفوض لھ الصلاحیات حق المراقبة على تابعینھ مما قد 
یحدث إشكالیة في حال ورود توجیھات متعارضة من المفوض (الأصیل) 
والرئیس، كما یسبب ھذا الأمر نوعًا من الإرھاق والتشتت للموظف المفوض كونھ 

مر نوع من الإشكالیة في حال یمارس اختصاصات جھتین مختلفتین. ویخلق ھذا الأ
ورود الدعاوى الإداریة وما یتبعھا من تعویضات وغیرة ومدى المسؤولیة 
التقصیریة للمفوض كونھ یتلقى توجیھات من رؤساء متعددین، ولذلك كان من 
الافضل أن لا یكون ھذا الأمر إلا في أضیق الحدود منعًا لحدوث ھذه 

  . )٣(الإشكالات
  التفویض المركب:التفویض البسیط و -٤
التفویض البسیط ھو أن یفوض الأصیل بعض اختصاصاتھ إلى أحد   

موظفیھ بناء على نص نظامي یجیز ذلك، وأما التفویض المركب ھو أن یفوض 
الرئیس جزء من اختصاصاتھ أو بعض الموضوعات التي ھي من اختصاصھ 

لیقوموا بذلك  سواء كان ھذا الآمر كبیراً أو صغیراً إلى مجموعة من الأشخاص
  مجتمعین. 
وھذا النوع من التفویض المركب یعد جیدًا في حال كان الموضوع أو     

الاختصاص یحتاج إلى نقاش ومداولة ودراسة وبحث جمیع جوانب ھذا الموضوع 
من بعض المختصین حتى یخرجوا برأي ناضج یحل الموضوع المفوض إلیھم، 

حول صلاحیات مجلس  )٤(م الجامعات) من نظا٧ومثال ذلك ما جاء في المادة (

                                                        

 .٧٧-٧٦)أنظر، التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية، فوزي حتحوت، ص ١(

 .٧٧)أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص٢(

 .١٧٢-١٧١، بشار عبدالهادي، ص-دراسة مقارنة–) أنظر، التفويض في الاختصاص ٣(

 هـ.٢/٣/١٤٤١وتاريخ  ٢٧)صدر نظام الجامعات بالمرسوم الملكي رقم م/٤(
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وللمجلس تفویض بعض صلاحیاتھ لأي من مجالس الأمناء  شؤون الجامعات "
وفق الضوابط التي یقرھا مجلس شؤون الجامعات" وھنا نرى أن الأصیل لھ حق 
تفویض بعض صلاحیاتھ إلى مجموعة من الأشخاص وھم مجالس الأمناء، بالرغم 

مناسبة ھذا النوع من التفویض كونھ یتعذر  من أن بعض المختصین یرى عدم
، وھذا الأمر لا )١(تحقیقھ في حال تغیب أو تخلف بعض الأعضاء عن الاجتماع

یؤخذ بھ على إطلاقة بل إن عمل المجالس واللجان قائم على الأغلبیة ولیس على 
الإجماع حتى في المجالس ذات المسؤولیات الكبیرة مثل مجلس الشورى ومجلس 

كلھم یعملون على تصویت الأغلبیة إذ إنھ یتعذر الإجماع في الكثیر من  الوزراء
  القضایا.      

  أنواع التفویض الإداري من حیث الطبیعة: -ب
  تفویض التوقیع (الشخصي) -١

یبرز في ھذا النوع من التفویض الطابع الشخصي للتفویض حیث یفوض    
القرارات أو النماذج التي ترد الأصیل بعض معاونیھ المقربین بالتوقیع على بعض 

علیھ وتعد من الأعمال الروتینیة والیومیة التي ترد على الأصیل وتكون معروفة 
  الإجراءات بالنسبة للمعاونین.

وعادة ما یفوض الاصیل مدیر مكتبة مثلاً بالتوقیع على ھذه المعاملات    
نوع من التفویض كونھا روتینیة ومعروفة لدیھ، وعادة ما یستخدم الاصیل ھذا ال

للأشخاص الذین یحضون بثقة كبیرة لدیة مثل مدیر مكتبة، نظراً لما یترتب على 
ھذا النوع من التفویض من آثار ولذلك كان الجانب الشخصي في ھذا النوع من 

  التفویض ملحوظًا.
  :)٢(ویترتب على تفویض التوقیع عدد من الآثار وھي كالآتي

فوض تعد بنفس قوة القرارات الصادرة أن القرارات الصادرة من الم - ١
من الأصیل إذ إن المفوض في الواقع ھو یمارس العمل المادي للتوقیع بناء على 

  رضا وموافقة الاصیل فأصبح بذلك القرار في الواقع قرار الأصیل.

                                                        

.أنظر، التفويض في الاختصاص ١٧٣، بشار عبدالهادي، ص-دراسة مقارنة–)أنظر، التفويض في الاختصاص ١(

  ٧٨الإداري، محمد الجبور، ص

.أنظر، التفويض في الاختصاص ١٨٠١٧٥-، بشار عبدالهادي، ص-دراسة مقارنة–)أنظر، التفويض في الاختصاص ٢(

، أنظر، التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية، فوزي حتحوت، ص ٨٢-٨١الإداري، محمد الجبور، ص 

٨٥-٨٢ . 
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أن ھذا النوع من التفویض ینتھي بتغیر أحد طرفي التفویض سواء كان  - ٢
وأنھ مبني على الثقة  )١(د مبدأ شخصیة ھذا النوعالاصیل أو المفوض وھذا یؤك
  الكبیرة المتبادلة بین الطرفین.

أن الأصیل یستطیع أن یمارس الصلاحیات المفوضة بدون أن یقوم  - ٣
  بإلغاء صلاحیات المفوض فكلاھما یستطیعان أن یمارسان نفس الاختصاص.    

ومن ضمنھا وھذا النوع من التفویض معمول بھ في عدد من الدول     
) ٨٢١٢/ ب / ٧المملكة العربیة السعودیة فقد صدر بھ الأمر السامي الكریم رقم (

ھـ  القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة ١٣/٢/١٤٢٥وتاریخ 
  بتفویض التوقیع.

  التفویض الموضوعي (الوظیفي): -٢
إلى بعض  ویقصد بھذا التفویض أن یفوض الاصیل بعض اختصاصاتھ   

معاونیھ بناء على مركزھم الوظیفي مثل أن یفوض الوزیر بعض صلاحیاتھ إلى 
وكیل الوزارة، نظراً لتوافق بعض صلاحیات الوزیر مع اختصاصات الوكیل 

  فیفوض الوزیر ھذه الصلاحیات لقرب عمل وصلاحیات الوكیل من ذلك.
ارزاً، لكون وفي ھذا النوع من التفویض لا یكون فیھ الجانب الشخصي ب  

التفویض مبني على الجانب الوظیفي الموضوعي ولیس لشخص المفوض إلیھ، 
وھذا لا ینفي أن یكون ھنالك جانب من الثقة بین الطرفین ولكن لیست بدرجة 
التفویض التوقیع؛ لكون الأصیل في نھایة الأمر ھو مسؤول عن تصرفات المفوض 

  یفي ولیس شخصھ.إلیھ، حیث إن التفویض سببھ مركز الشخص الوظ
ولذلك كان لھذا النوع من التفویض عدد من الآثار المترتبة علیھ وھي 

  :)٢(كالآتي
أن ھذا النوع من التفویض یغیب فیھ الجانب الشخصي بشكل كبیر  - ١

بخلاف النوع الأول حیث یكون الجانب الوظیفي فیھ كبیراً، لكون كلا الطرفین 

                                                        

عادة ما يتبع ذلك تغير في الطاقم الإداري الخاص  ) ولذلك قد يلاحظ أنه في حال تغير أحد الوزراء أو المسؤولين١(

 بمكتبة كون هذه المراكز تستلزم ثقة وانسجام كبير بين الطرفين.

. أنظر، التفويض في ١٧٧-١٧٨، بشار عبدالهادي، ص-دراسة مقارنة–) أنظر، التفويض في الاختصاص ٢(

ي في ضوء النصوص القانونية، فوزي ، أنظر، التفويض الإدار٨٨-٨٥الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص 

 . ٨٥-٨٤حتحوت، ص 
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ا بھ المنظم، فلمفوض لا یستمد صلاحیاتھ یتمتع بالاختصاصات والمھام التي كلفھ
وقوتھ ومركزة الوظیفي من الأصیل، بل النظام ھو من منحة ھذه القوة 

  والصلاحیات.
أنھ بناء على ما ذكر سابقًا، تكون القرارات الصادرة من المفوض ھي  - ٢

بقوة مركزة الوظیفي ولیست بقوة المركز الوظیفي للأصیل، ولذلك فإن القرارات 
رة من وكیل الوزارة بناء على تفویض الوزیر ھي في الواقع قرارات وكیل الصاد

الوزارة ولیست قرارات للوزیر كون ھذه القرارات تأخذ قوتھا من مركز وكیل 
  الوزارة ولیس الأصیل.

أن ھذا النوع من التفویض یحقق مبدأ لامركزیة الإداریة، إذ یمكن  - ٣
د من الموظفین في المواقع مختلفة للمسؤول أن یفوض بعض اختصاصاتھ إلى عد

من الدولة أو الوزارة بخلاف التفویض الشخصي والذي یكون التفویض فیھ 
  للموظفین القریبین من الأصیل.

أن ھذا النوع من التفویض لا یتغیر بتغیر أشخاصھ فمتى ما تغیر  - ٤
تھ یستند الأصیل أو المفوض إلیھ فإن التفویض یبقى قائماً، إذ إن التفویض في حقیق

  إلى المركز الوظیفي للمفوض إلیھ ولیس شخصھ.
أن ھذا النوع من التفویض یجرد الأصیل من ممارسة الصلاحیات التي  - ٥

فوض بھا ولا یمكنھ ممارستھا طالما كان التفویض قائمًا، وإلا فعلیھ أن یلغي 
  .التفویض أولاً ثم یمارس صلاحیاتھ ثم یعید تفویضھا إلى المفوض إلیھ

یعد الأثر الخامس من الآثار التي اختلفت فیھا أراء الفقھاء على قولین، و   
حیث یؤید أنصار الفقھ الفرنسي وفي مقدمتھم د.سلیمان الطماوي  إلى تجرید 
الأصیل من صلاحیاتھ المفوضة، إذ لا یمكن لھ ممارستھا وأنھ في حال ممارستھا 

ببھم في ذلك حمایة لمبدأ یعد قراره مشوباً بعیب عدم الاختصاص الموضوعي، وس
الاختصاص ولعدم تعارض القرارات الإداریة الصادرة من الأصیل والمفوض 
إلیھ، ولا ینكر أصحاب ھذا الرأي من أن للأصیل حق الرقابة والمتابعة والتعقیب 

  .)١(على القرارات الصادرة من المفوض إلیھ
ختصاصاتھ وأما أصحاب الرأي الأخر فھم یرون أن للأصیل حق ممارسة ا

المفوضة في حدود ما یراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة. ولقد أید مجلس الدولة 
في مصر ھذا الأمر في أحد أحكامة حیث نص على" فالتفویض في الاختصاصات 

                                                        

، أنظر، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ٣٣٢-٣٣١) أنظر، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي، ص١(

 .٩٠. أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص ١٩٨-١٩٧سامي جمال الدين، ص
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لا یجُب سلطات الأصیل نھائیًا بل للأصیل ممارسة اختصاصھ في الحدود التي 
تقدم یكون من حق الوزیر بالرغم من تتفق مع سبب التفویض...وتطبیقًا لما 

    )١(تفویضھ وكیل الوزارة في نظر أمر من الأمور أن یباشر نفس الاختصاص"
ولا یعتقد الباحث أن تجرید الاصیل من صلاحیاتھ یمكن التسلیم بھ       

على إطلاقة، إذ إن الأصیل ھو صاحب الصلاحیات ولھ السلطة التقدیریة في اتخاذ 
ھو غیر مجبر على ذلك، نظراً لكون التفویض ھي عملیة توزیع قرار التفویض و

المھام والاختصاصات بین الموظفین بقصد التخفیف من أعباء العمل ولیس تجرید 
الأصیل من ممارسة اختصاصاتھ الأصیلة، حیث إن ھذا التجرید یمنعھ من التعدیل 

الأمر یتعارض وإلغاء وسحب القرارات الإداریة الصادرة من المفوض إلیھ وھذا 
مع مبدأ أن التفویض لا یعفي من المسؤولیة، فكیف أكون مسؤولاً عن شيء لا 

  یمكن أن أعدل فیھ أو ألغیھ.
والحجة بأنھ لا یكون ھنالك تعارض في الاختصاصات ھو لیس      

تعارض إذ إن المفوض إلیھ ینفذ توجیھات وتعلیمات الأصیل في جانب ما یتخذه 
ملة منفصلاً عن الأصیل، إذ إن المفوض إلیھ یعمل ضمن ولیس لھ السلطة الكا

استراتیجیة العمل التي وضعھا الأصیل كما أن التعارض المشار إلیھ یمكن أن یحل 
بمسألة التنسیق بین الأصیل والمفوض إلیھ، حیث إن الأصیل لن یمارس 
الاختصاص المفوض طوال الوقت ولكن متى ما استدعت حاجة العمل لذلك، فھو 

یفوض إلى لتخفیف العمل عنھ ولیس للقیام بھذا العمل، كما أن ممارستھ لھذا  لم
الاختصاص في وقت الحاجة یساھم في ضمان استمرار العمل في حال تغیب أو 
إجازة المفوض إلیھ فیقوم الأصیل بممارسة اختصاصاتھ بدون إلغاء قرار 

  التفویض.
لتفویض حتى یستطیع أن والقول بأنھ یجب على الأصیل أن یلغي قرار ا    

یمارس اختصاصاتھ ثم یصدر قرار التفویض من جدید للمفوض إلیھ، ھذا الأمر 
فیھ تكلف على الإدارة وقرار الإلغاء یكون في حقیقتھ صوریاً ولیس حقیقیًا وھذا 
غیر مقبول، حیث إن الإلغاء یلزم من ذلك أن یتوقف المفوض إلیھ عن ممارسھ 

وھذا الأمر فیھ تعطیل للعمل الإداري، خاصة إذا كان الاختصاصات المفوض بھا، 
المفوض إلیھ في مدینة أخرى بعیدة عن الأصیل، ثم یلزم بعد ذلك إذا إعادة 
الصلاحیات إلى المفوض والذي یستلزم من ذلك نشر قرار التفویض حتى یكون 

                                                        

، رقم ١٣، المجموعة السنة ٢٣/٩/١٩٥٩. فتواه في ٢٠٠رات الإدارية، سامي جمال الدين، ص )دعوى إلغاء القرا١(

 . ٣٧٥، ص٢٥٨
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تعیق  صحیحًا، وھذا الأمر لا فائدة في التشدد فیھ لكونھ فعلاً یسبب مشاكل إداریة
  عمل الإدارة عن أداء مھامھا بیسر وسھولة.  

 المطلب الثاني: شروط التفويض الإداري

حتى یكون للتفویض الإداري أثارة النظامیة یجب أن تتوفر فیھ عدد من     
الشروط التي تضمن سلامة التفویض وأن لا یتجاوز التفویض الحدود القانونیة لھ 

  حة العامة للإدارة.ویحقق أھدافة بما تواءم مع المصل
وللتفویض الإداري عدد من الشروط یجب أن تتوفر فیھ حتى یحقق 

  التفویض الإداري الأثر النظامي المراد منھ وسیتم بیانھا على النحو الآتي:
  وجود النص الآذن بالتفویض: -١

یمثل وجود النص الآذن بالتفویض أھم جانب لصحة التفویض الإداري،     
مكن تحدید طبیعة التفویض ونوع الاختصاصات المفوضة ومدة فمن خلال النص ی

التفویض وأشخاص المفوضین، كون قواعد الاختصاص ثابتھ بالنصوص النظامیة 
فلا یعدل عنھا إلى التفویض إلا بوجود نص صریح ولیس ضمني على تفویض ھذه 

امي الصلاحیات، وبالتالي یكون للقرارات الإداریة الناتجة عن ذلك الأثر النظ
 -كما سبق بیانھ–، وھو ما أكدة حكم المحكمة الإداریة بأن "أن المنظم )١(الصحیح

جعل صلاحیة إصدار القرار لمدیر الجامعة، وتفویضھ لوكیلة بإصدار القرار لا 
یصح نظامًا لعدم وجود النص النظامي المجیز بالتفویض؛ إذ إنھ لا تفویض إلا 

   )٢(بنص"
بالتفویض في مرتبة النص المانح  ویجب أن یكون النص الآذن   

للاختصاصات، فإذا كان النص المانح دستوریاً فیجب أن یكون النص الآذن 
بالتفویض دستوریاً، وكذلك في بقیة الأنظمة واللوائح والقواعد التنفیذیة، لكون 
التفویض ھو استثناء عن القاعدة الأصل فیما یتعلق بالاختصاصات فلذلك یجب أن 

، ویجب حتى یكون التفویض صحیحًا أن یكون النص )٣(ص المانح لھابنفس قوة الن
  .)٤(الآذن بالتفویض ساري المفعول وغیر ملغي أو معدل أو موقف العمل بھ

                                                        

 . ٩٤)أنظر، التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية، فوزي حتحوت، ص ١(

 هـ١٤٣٥/ لعام ١/٣/إس/إ/٧٨٨) رقم حكم الاستئناف ٢(

 .١٨٥-١٨٤شار عبدالهادي، ص، ب-دراسة مقارنة–)أنظر، التفويض في الاختصاص ٣(

 .٥٤)أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص ٤(
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وقد یحدد النص الآذن بالتفویض أشخاص المفوضین فیكون الواجب     
أن  الالتزام بما حدده النص فیھم وعدم تعدي ذلك إلى غیرھم، وإن كان في الاصل

تھ، ولكن للأصیل أن یفوض من یشاء من المرؤوسین للقیام ببعض اختصاصا
المنظم في بعض الأحیان قد یحدد أشخاص المفوضین فیجب التقید بذلك. كما أن 
النص الآذن بالتفویض یحدد نوع الاختصاصات التي یمكن تفویضھا في نص 

  النظام أو یحیل ذلك للائحة لیتم تحدید نوع الاختصاصات التي یمكن تفویضھا.
ھ یمكن الرجوع إلى العرف ویرى بعض فقھاء القانون الإداري إلى أن     

الإداري في التفویض في حال لم یكن ھنالك نص یجیز ذلك، كون العرف أحد 
مصادر القانون الإداري وطالما لم یكن ھنالك مخالفة للنظام فلا مانع من التفویض 

ویرى الباحث بأن التفویض الإداري استثناء  )١(بناء على العرف الإداري السائد
یجوز التوسع فیھ أو التجوز فیھ، إذ إن سكوت المنظم عن  عن الأصل ولذلك لا

التفویض یعني أن الاختصاصات قد حددت سلفًا، ولم یرد المنظم أن یجوز 
التفویض، كما أن ھذا الأمر قد یحدث مشكلة في تحدید موضوعات وأنواع 
الاختصاصات المفوضة وأشخاصھم مما یفتح المجال لبعض الاجتھادات الشخصیة 

منضبطة لتحدیدھا؛ كونھ لا یوجد نص واضح في المسألة، مما یسبب نوع غیر ال
من التجاوزات تحدت ذریعة العرف الإداري، لذلك كان من الأسلم والأفضل عدم 
  التجوز في مسألة التفویض تحت ذریعة العرف الإداري كونھ استثناء ولیس أصل.  

  تحدید أشخاص المفوضین: -٢
حة التفویض الإداري أن یكون أشخاص من أھم شروط الازمة لص    

المفوضین محددین بشكل دقیق بما یتوافق مع ما یحدده المنظم ولذلك جاء في المادة 
"یتم التفویض  )٢() من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة٢٣٧(

بقرار مكتوب یتضمن الصلاحیات المفوضة واسم الموظف المفوض ومسمى 
دة التفویض" ولذلك یجب أن یكون أشخاص المفوضین محددین مع وظیفتھ وم

تحدید وظائفھم ومركزھم الوظیفي، والمنظم قد یسلك أحد الأسلوبین في تحدید 
  أشخاص المفوضین.

                                                        

، أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، ٣٢٢) أنظر، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان الطماوي، ص١(

، أنظر، ١٨٧لهادي، ص، بشار عبدا-دراسة مقارنة–. أنظر، التفويض في الاختصاص ٥٦- ٥٥محمد الجبور، ص 

 .٣٦-٣٥، ص ١التفويض في الاختصاصات الادارية، محمد فتوح عثمان، دار المنار،ط

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٢(
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فالنظام قد یحدد أشخاص من تفوض لھم الصلاحیات فیجب أن یكون    
 )١(ي نظام الجامعاتالتفویض في ھذه الحالة فقط لمن حددھم النظام مثل ما ورد ف

ولھ تفویض بعض اختصاصاتھ لرئیسھ،  ) "٢٨بشأن مجالس الأقسام في المادة (
وفق قواعد تفویض الصلاحیات التي یقرھا مجلس الأمناء" أي أن الأصیل لیس 

  مخیر في تحدید أشخاص المفوضین بل ھم محددین مسبقًا من قبل المنظم.
یریة في اختیار من یراه مناسبًا وقد یترك المنظم للأصیل السلطة التقد  

 )٢() من نظام الخدمة المدنیة٣١لتولي الصلاحیات ومثال ذلك ما ورد في المادة (
"للوزیر المختص تفویض بعض صلاحیاتھ المقررة في ھذا النظام" وھنا لم یحدد 
النظام أشخاص المفوضین بل ترك ذلك للوزیر لتحدیده، وفقًا لما یراه محققا 

امة وبناء على معرفتھ لقدرات موظفیھ والمراكز الوظیفیة لھم، للمصلحة الع
فصلاحیات الوزیر لیست مطلقة في ذلك بل لھا ضابط وھو حاجة العمل والمركز 

) من اللائحة التنفیذیة للموارد ٢٣٦الوظیفي للشخص المفوض فقد جاء في المادة (
صلاحیاتھ بموجب یجوز للوزیر تفویض بعض   "  )٣(البشریة في الخدمة المدنیة

نظام الخدمة المدنیة ولوائحة التنفیذیة بقدر حاجة العمل ووفقاً لما یتناسب مع 
المركز الوظیفي للشخص المفوض" ووضع ضابط المركز الوظیفي حتى لا یكون 
ھنالك تجاوز في عملیھ التفویض فمن غیر المناسب أن یفوض موظف في بدایة 

منصب وكیل الوزارة، أو أن یفوض موظف السلم الوظیفي بصلاحیات تتناسب مع 
بصلاحیات تحتاج إلى خبرة ومعرفة كبیرة في مجال معین وھو یفتقدھا أو أن 
خبرتھ في مجال أخر فأحسن المنظم عندما أشار إلى المركز الوظیفي للشخص 

  المفوض.
   یكون التفویض جزئیاً: -٣

اً وھذا من أھم شروط التفویض الإداري أن یكون التفویض جزئی     
الشرط ھو ما یمیز التفویض الإداري عن غیرة من التصرفات القانونیة المشابھة، 
فمن غیر الممكن أو الجائز أن یفوض الشخص جمیع صلاحیاتھ لغیره إذ یعد ذلك 
تنازل عن السلطة من جانبھ، ومخالف لھدف التفویض وھو تخفیف الأعباء عن 

  الإدارة للانشغال بما ھو ھام.

                                                        

 هـ.٢/٣/١٤٤١وتاريخ  ٢٧) صدر نظام الجامعات بالمرسوم الملكي رقم م/١(

 هـ١٠/٧/١٣٩٧وتاريخ  ٤٩لملكي رقم م/) صدر نظام الخدمة المدنية بالمرسوم ا٢(

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٣(
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) من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في ٢٣٦جاءت المادة (ولذلك    
"یجوز للوزیر تفویض بعض صلاحیاتھ بموجب نظام الخدمة       )١(الخدمة المدنیة

باستخدام  كلمھ بعض صلاحیاتھ للإشارة إلى أن  المدنیة ولوائحھ التنفیذیة"
  التفویض یكون لبعض الصلاحیات ولیس لكلھا في النظام. 

  حدد المدة:م -٤
من الشروط الھامة التي یجب أن تراعى أن یكون التفویض محدد المدة   

ویجب أن ینص على ذلك في قرار التفویض، فإن التفویض إذا أصبح غیر محدد 
المدة كان مثل نقل الصلاحیات مستمر بلا نھایة وھذا غیر مقصود في التفویض بل 

لمدة محددة ولھا أن تجدد  ھو محدد المدة بغرض تخفیف العمل عن الإدارة
  التفویض متى شاءت.

) من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في ٢٣٧ولذلك جاءت المادة (   
"یتم التفویض بقرار مكتوب یتضمن الصلاحیات المفوضة واسم  )٢(الخدمة المدنیة

الموظف المفوض ومسمى الوظیفة ومدة التفویض" وھنا نرى أن اللائحة حددت 
  فویض وأن تكون مذكورة في القرار.مدة الت

  لا تفویض للصلاحیات المفوضة: -٥
لا یجیز النظام أن یفوض صاحب الصلاحیات المفوضة صلاحیاتھ إلى    

غیره فھذا یعد تخلیاً عن المسؤولیة التي كلف بھا، فالتفویض لیس تشریف أو أمر 
لقیام بھ سواء اختیاري یستطیع الموظف التنصل منھ بل ھو تكلیف وواجب علیھ ا

، كما أن التفویض یعد استثناء عن الأصل في )٣(رغب في ھذا التكلیف أم لم یرغب
  ولا یجوز التوسع فیھ. )٤(موضوع توزیع الاختصاصات

ولكن المنظم السعودي أجاز أن یفوض صاحب الصلاحیات المفوضة  
العامة  صلاحیاتھ إلى غیرة بموافقة الوزیر المختصة حسب ما یراه یحقق المصلحة

) من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة ٢٣٩ولذلك جاءت المادة (
"لا یجوز لمن فوضت إلیھ الصلاحیات أن یفوض غیره إلا بموافقة  )٥(المدنیة

  الوزیر المختص".  

                                                        

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ١(

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٢(

 .١١٠قانونية، فوزي حتحوت، ص ) أنظر، التفويض الإداري في ضوء النصوص ال٣(

 .٦١) أنظر، التفويض في الاختصاص الإداري، محمد الجبور، ص ٤(

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٥(
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  نشر القرار: -٦
تعد عملیة التفویض تغییر في قواعد الاختصاص وھذا التغییر ھو    

صل ویجب بناء على ذلك نشر قرار التفویض وإخطار كافة الجھات استثناء عن الا
المعنیة بھذا التفویض حتى یتم التعامل مع القرارات الصادرة من الشخص المفوض 

  بشكل نظامي ولا ترد أو ترفض.
والنشر یكون عبر الوسائل المستخدمة في جھة الإدارة سواء كان عن 

رسمي أو أي وسیلة رسمیة تستخدمھا الجھة طریق التعامیم أو البرید الإلكتروني ال
  لنشر قراراتھا.  
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  المبحث الثالث: الرقابة الداخلية والخارجية على التفويض الإداري

 المطلب الأول : الرقابة الداخلية على التفويض الإداري

تعد الرقابة من أبرز مھام الإدارة لنجاح أعمالھا وتلافي أخطائھا بغیت     
تتوافق مع أھداف المنظومة التي تدیرھا، ولذلك كانت الرقابة الداخلیة  جعل أعمالھا

من أبرز أنواع الرقابة وأھمھا لكونھا مرتبطة بالعملیة الإداریة ارتباطا وثیقاً لكونھا 
تتفاعل مع مختلف أنشطة الإدارة من التخطیط والتوجیھ والتنظیم فھي توثر وتتأثر 

   )١(بھذه العملیات.
الرقابة الداخلیة على التفویض الإداري إلى ثلاثة فروع ویمكن تقسیم 

  وھي كالآتي:
  الفرع الأول: المُفوِض -١

تقوم مھام الرقابیة للمُفوِض على عدد من المسؤولیات التي یجب أن 
  یراعیھا عند تفویض الصلاحیات وھي كالآتي:

  أولاً: تحمل المسؤولیة:
تھ إلى غیرة بأنھ غیر لا یعني أن یفوض صاحب الصلاحیات صلاحیا     

مسؤول عن ما یعمل المفوض إلیھ بل ھو مسؤول وواجب علیھ الرقابة والتأكد من 
أن الشخص المفوض إلیھ یقوم بممارسة صلاحیاتھ وفق النظام والأھداف 
الموضوعة لھ وأن لا یتجاوزھا أو یقصر في أدائھا، فالمسؤولیة في ھذه الحالة 

) من اللائحة ٢٤٠ھ ولذلك جاءت المادة (مشتركة بین المفوض والمفوض إلی
"التفویض لا یعفي المفوض من  )٢(التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة

المسؤولیة" بالرقابة من أھم الأدوار التي یجب أن یقوم بھا المفوض حتى یتأكد من 
ن أن المفوض إلیھ یقوم بعملھ وإلا تعمل المفوض المسؤولیة عن أي خطأ ناشئ ع

  تقصیره في الرقابة على موظفیھ.
  ثانیاً: التوجیھ وتصحیح الأخطاء:

تقوم عملیة التوجیھ بتقویم سلوك الموظفین في حال وجود أي خلل أو      
تقصیر من قبلھم عند أداء مھامھم الوظیفیة وتتركز أھمیة ھذه العلمیة مع الشخص 

التي یجب علیھ أدائھا، المفوض إلیھ الصلاحیات كونھ یملك قدر كبیر من المھام 

                                                        

بورحي علي، رسالة -) أنظر، دور الرقابة في حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي، بوحي حنان١(

 . ٢٤م، ص٢٠١٦عة عبدالرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون للأعمال، ماجستير، جام

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٢(
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فلذلك تقوم الإدارة بمتابعة أعمالھ وتأكد منھا وتصحیحھا عند الحاجة أو الثناء 
  والتشجیع عن إجادة العمل.

والتوجیھ إما یكون شفھیاً في حال كأن الأمر یسیر ولھ طابع الاستعجال    
ي حال وقوة حجیة ف )١(أو السریة، أو أن یكون كتابیًا لما لھا من وضوح ودقة

  المسائلة عن أي تقصیر حاصل من المفوض إلیھ.
  ثالثًا: التوافق والتنسیق:  

من أھم ما یجب على الإدارة عملھ لتحقیق أھدافھا التي تسعى لتحقیقھا      
ھي القیام بعملیة التوافق والتنسیق بین موظفي الإدارة، حیث یجب أن تتوافق 

لإدارة التي تسعى لھا، كما یجب أن قرارات وتصرفات موظفي الإدارة مع أھداف ا
یكون ھنالك تنسیق بین جمیع أفراد الإدارة حتى تتوزع المھام بشكل صحیح وأن لا 

  یكون ھنالك أي تضارب في المھام والأعمال أو ازدواجیة في القرارات.  
ویتأكد ھذا الأمر في حال المفوض إلیھ مع المفوض حیث یجب أن یكون    

م وفھم كبیر لسیاسات العمل وإجراءاتھ، نظراً لكون كثیر من بینھم توافق وانسجا
الأعمال تخضع للسلطة التقدیریة للإدارة ولما تراه مناسبًا لھا ومحققًا للمصلحة 
وھذا الأمر یجب أن یكون واضحًا ومتفق علیھ بین المفوض والمفوض إلیھ حتى لا 

ان ھنالك عدد من یكون بینھم أي خلاف أو تناقض في القرارات خصوصًا إذا ك
المفوضین في مناطق مختلفة ویرجعون إلى أصیل واحد فوض لھم الصلاحیات 

  لمناطقھم، فیجب أن یكونوا على رأي واحد.     
  
  الفرع الثاني: التفویض -٢

لا تقتصر رقابة الداخلیة على المفوض إلیھ إلى أعمالھ وتصرفاتھ بل إلى 
توافقھ مع النظام، ویمكن تحدید نفس قرار التفویض ومدى صحت ھذا القرار و

  جانبین یجب أن تراقب في قرار التفویض وھي كالآتي:
  أولاً: نظامیة التفویض: 

یعد التفویض قرار إداري یجب أن یشتمل على جمیع أركان القرار    
الإداري، وھي والتي بتخلف أي ركن منھا یعد القرار الإداري باطل ویشوبھ أحد 

  بذلك یمكن الطعن فیھ بالإلغاء. عیوب القرار الإداري و
وحتى یمكن تجنب ھذا الأمر یجب التأكد من اكتمال أركان القرار الإداري 

  في قرار التفویض وھي كالآتي

                                                        

 .٣٤) أنظر، الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة، فهد السبيعي، ص١(
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وھو أن یكون من یصدر قرار التفویض ھو صاحب الاختصاص: -١
الاختصاص الأصیل ولا یقبل أن یصدر قرار التفویض من أي شخص لیس 

وبذلك لا یحق لأي شخص مفوض أن یفوض صاحب اختصاص أصیل، 
صلاحیاتھ المفوضة إلى غیرة كون التفویض استثناء عن الأصل ولا یجوز التوسع 
فیھ، حتى لا تضیع المسؤولیات ویفوض كل شخص مسؤولیاتھ المفوضة إلى 

  غیره.
ولقد أستثنى المنظم السعودي في ھذه الحالة إذا فوض المفوض إلیھ      

) من ٢٣٩ه بموافقة الوزیر المختص ولذلك جاءت المادة (صلاحیاتھ إلى غیر
"لا یجوز لمن فوضت إلیھ  )١(اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة

الصلاحیات أن یفوض غیره إلا بموافقة الوزیر المختص" وھذا الاستثناء تعطي 
حال وجود أي للوزیر المختص سلطة في تسھیل إجراءات العمل ومنع تعطلھا في 

  أمر طارئ.  
كما یشمل ركن الاختصاص أن یحدد الاختصاص الزماني والمكاني      

والموضوعي للتفویض فیجب أن تكون مثل ھذه الأشیاء محدد وواضحة في قرار 
  التفویض حتى لا یتعدى المفوض إلى حدود تفویضھ.    

  الشكل: -٢
د إلا أن قرار التفویض بالرغم من أن القرار الإداري لیس لھ شكل محد   

حدده المنظم بشكل محدد حیث یجب أن یكون قرار التفویض مكتوبًا وأن یحدد فیھ 
الصلاحیات المفوضة وأسم الموظف المفوض إلیھ ومسمى الوظیفة ومدة التفویض 

 )٢() من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة٢٣٧وذلك وفقًا للمادة (
ض بقرار مكتوب یتضمن الصلاحیات المفوضة واسم الموظف المفوض "یتم التفوی

ومسمى وظیفتھ ومدة التفویض" وأي مخالفة لھذا الأمر یمكن أن یتسبب في الحكم 
  ببطلان قرار التفویض. 

ببطلان قرار إداري حیث نص على  )٣(وقد صدر حكم المحكمة الإداریة    
لخطاب المرسل لھ من وكیل الجامعة " فإن مجرد شرح مدیر الجامعة لتوجیھ على ا

لا یعني صدور تفویض منھ، لمخالفة ذلك أصول العمل الإداري، إذ لا بد من 
صدور قرار إداري مكتوب مكتمل الأركان یتضمن الصلاحیات المفوضة واسم 

                                                        

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ١(

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٢(

 هـ١٤٣٥/ لعام ١/٣/إس/إ/٧٨٨)رقم حكم الاستئناف ٣(
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الموظف ومسمى وظیفتھ ومدة التفویض" فتوجیھ الأصیل شخص بالقیام بأمر معین 
  د مقبولاً حتى لو وافق الأصیل على ذلك.بدون تفویض صحیح لا یع

  المحل:-٣
ویقصد بالمحل أن یكون قرار التفویض مبني على نص نظامي یجیز ذلك، 
فإذا تعذر ھذا الأمر فلا یمكن أن یقبل قرار التفویض وھو ما أكدة حكم المحكمة 

جعل صلاحیة إصدار القرار لمدیر  - كما سبق بیانھ–الإداریة بأن "أن المنظم 
امعة، وتفویضھ لوكیلة بإصدار القرار لا یصح نظامًا لعدم وجود النص النظامي الج

وأي مخالفة لذلك یجعل القرار  )١(المجیز بالتفویض؛ إذ إنھ لا تفویض إلا بنص"
  الإداري عرضة للإلغاء.

  السبب: -٤
ویقصد بھ الباعث الذي یجعل الأصیل یفوض بعض صلاحیاتھ لغیره     

ن یراعي المصلحة العامة في ذلك، ولیس لكي یتخلص من بقدر حاجة العمل وأ
العمل ومسؤولیاتھ، فھذا مخالف للسبب الرئیس الذي وضع بسببھ التفویض، حیث 
إن التفویض یقوم على تخفیف الأعباء عن الأصیل لیتفرغ للأعمال الھامة 

كان  والرئیسیة لھ ویترك الأعمال البسیطة والروتینیة إلى المفوض إلیھ، وأما إذا
الأصیل لیس لھ أعمال كثیرة وكان أغلب وقتھ فراغ لیس لدیھ أعمال، فما الحاجة 
إلى التفویض. كما أن الباعث على التفویض قد یكون تعدد المناطق التي یشرف 
علیھا الأصیل والتي تحتاج منھ إلى التنقل بكثرة للمتابعة والإشراف فیكون في ھذه 

  ناع من ذلك.الحالة السبب مقنع للتفویض ولا م
  الغایة: -٥

ویقصد بذلك الھدف النھائي الذي یطمح من خلالھ مصدر القرار إلى       
تحقیقھ، وھنا لیس للأصیل خیار فیھ حیث أن الغایة النھائیة لأي قرار إداري سواء 
كان التفویض أو غیره ھو تحقیق المصلحة العامة وأي شيء یخالف ذلك یعد إساءة 

فلواجب أن لا یكون قصد )٢( -اً لارتباطھا بھاذ الركننظر–استعمال السلطة 
الأصیل بالتفویض تحمیل المفوض إلیھ مالا یطیق من أعمال ومسؤولیات قد یعجز 
عنھا المفوض إلیھ فیكون ھذا الأمر سببًا في عقابھ ومحاسبتھ، فیكون بذلك 

اءة التفویض غایة الأساسیة الإضرار بالموظف وتحمیلھ مالا یطیق وھذا من اس
  استعمال السلطة.   

                                                        

 هـ١٤٣٥/ لعام ١/٣/إس/إ/٧٨٨) رقم حكم الاستئناف ١(

 ٢٤٣-٢٤٢، ص١)أنظر، القضاء الإداري، خالد الظاهر، مكتبة القانون والاقتصاد، ط٢(
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  ثانیًا: عدم انتھاء التفویض 
من الأمور الھامة التي یجب أن تراعى عند الرقابة على قرار التفویض    

أن یتأكد من عدم انتھاء التفویض لأي سبب من الأسباب التي حددھا المنظم في 
وھي  )١(ة) من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنی٢٤١المادة (
  كالآتي:

  إنتھاء مدة التفویض.- ١
  إنتھاء الغرض الذي من أجلھ تم التفویض- ٢
  إلغاء قرار التفویض- ٣
  شغور وظیفة من فوضت إلیھ الصلاحیات - ٤
مضي (ثلاثة ) أشھر من تاریخ تعیین وزیر مختص آخر غیر من  - ٥

  صدر منھ التفویض.
ویضھ فإن وفي حال صدر قرار من شخص مفوض إلیھ وقد أنتھى تف

  قراراتھ كلھا تكون معرضة للإلغاء كونھا صدرت من غیر مختص.
  الفرع الثالث: المفوض إلیھ 

تقع على الأصیل مسؤولیة كبیرة في اختیار الشخص المناسب للقیام 
بالمسؤولیات المفوضة إلیھ ولذلك یجب أن یراعي الأصیل جانبین ھامین عند 

  اختیار المفوض وھي كالآتي:
  لمركز الوظیفيتناسب ا -١

یجب أن یراعي الأصیل تناسب المركز الوظیفي للمفوض عند تكلیفھ      
) من اللائحة التنفیذیة للموارد البشریة في ٢٣٦بأي عمل ولذلك جاءت المادة (

یجوز للوزیر تفویض بعض صلاحیاتھ بموجب نظام الخدمة   "  )٢(الخدمة المدنیة
العمل ووفقاً لما یتناسب مع المركز الوظیفي  المدنیة ولوائحة التنفیذیة بقدر حاجة

للشخص المفوض" ولذلك فمن غیر المناسب أن یكلف موظف في أدنى السلم 
  الوظیفي بمسؤولیات تتناسب مع صلاحیات وكیل الوزارة.

كما أن ھذا التناسب ھام عند التعامل مع الموظفین حیث من غیر الملائم    
وافقة موظف في مرتبھ أقل منھم بكثیر في أن یطلب موظفین المراتب العلیا م

إمضاء بعض المعاملات والإجراءات نظراً لكونھ مفوض من الوزیر، فھذا یخلق 

                                                        

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠حة بالقرار الوزاري رقم ) صدرة اللائ١(

 هـ٩/٦/١٤٤٠وتاريخ  ١٥٥٠) صدرة اللائحة بالقرار الوزاري رقم ٢(
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یجو من عندم الارتیاح لدى الموظفین ویشعرھم بعدم كفاءتھم لتولي مثل ھذه 
  الصلاحیات، وھذا الأمر غیر مطلوب في بیئة العمل.

  القدرة:      -٢
مة التي یجب على الأصیل أن یراعیھا عند تفویض أي من الأمور الھا   

شخص بأي عمل أن یتأكد من قدرة الشخص المفوض على أداء مھامھ على أكمل 
وجھ، فبعض المھام تتطلب من الشخص بعض المھارات القیادیة التي تمكنھ من 
إدارة فرق العمل والموظفین من حولھ، وبعض المھام تتطلب من الشخص أن 

معارف ومھارات خاصة حتى یستطیع التعامل مع مھام المكلف بھا، یكون لدیة 
ولذلك یكون من الھام أن یعرف الأصیل مھارات وقدرات الموظفین لدیھ حتى 
یستطیع أن یفوضھم بما یتناسب مع مھاراتھم وقدراتھم لیتمكن بذلك من إنجاز 

  المھام بأسرع وقت.
ي والمھاري بل تمتد إلى والقدرة أیضاً لا تقتصر على الجانب المعرف   

الجانب النفسي والسلوكي للموظف، فالبعض من الموظفین لدیة القدرات والمھارات 
المعرفیة لإنجاز العمل ولكن لیس لدیة القدرة النفسیة على تحمل ضغوطات العمل 
أو معرفة حل المشكلات التي قد تواجھھ مع الموظفین وھذا الأمر یعد قصورًا عند 

قیادیة، كما أن بعض الموظفین یكون حاد الطباع لیس لدیة  من یشغل وظیفة
مھارات التواصل الفعال مع الناس، فمن غیر المناسب أن یفوض بمھام یكون فیھا 
مقابلھ للجمھور. ولذلك فإن مسألة التفویض تعتمد كثیرًا على حصافة الأصیل في 

  اختیار الشخص المناسب للمكان المناسب.  
    

 الرقابة الخارجية على التفويض الإداريالمطلب الأول : 

تعد الرقابة الخارجیة من أھم أنواع الرقابة، والتي بدورھا تكمل عملیة     
الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة، وتمكن من الكشف أن أي خلل في المنظومة 

ن الإداریة وتمنع أي فساد منظم یمكن أن ینشأ في الإدارة، ولذلك كان لھذا النوع م
  الرقابة أھمیة كبیرة في تحقیق العدالة وتطبیق النزاھة. 

ویقوم على الرقابة الخارجیة عدد من الجھات التي تؤدي أدوار فعالة في    
عملیة الرقابة ومن أبرز ھذه الجھات ھي دیوان المظالم وھیئة الرقابة ومكافحة 

وتطبیق النظام  الفساد (نزاھة)، حیث یقوم عمل دیوان المظالم على تحقیق العدل
للأفراد بناء على ما یتقدمون بھ من دعاوى فردیة، وأما نزاھة فیقوم عملھا على 
تحقیق النزاھة في المعاملات المالیة والإداریة وحفظ المال العام من أي نوع من 
أنواع الفساد وإساءة استخدام السلطة بناء على ما یردھا من بلاغات الأفراد و 
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لھ من التحقیقات التي تجریھا على القضایا المختلفة التي الجھات أو ما توصلت 
  تردھا.

ویمكن بیان دور الرقابة الخارجیة في دیوان المظالم وھیئة الرقابة 
ومكافحة الفساد (نزاھة) من خلال استقراء المواد النظامیة المتعلقة بالرقابة في 

  كل جھة وھي كالآتي:
  دیوان المظالم:  -١

) فیما تختص ١٣في الفقرة (أ) من المادة ( )١(المظالمجاء في نظام دیوان 
  بھ المحاكم الإداریة بأن تنظر في الآتي: 

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنیة والعسكریة 
والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجھزة ذوات الشخصیة المعنویة العامة 

  قین عنھم.المستقلة أو ورثتھم والمستح
وفي ھذه الفقرة یتبن لنا حدود اختصاص المحاكم الإداریة وما یدخل      

في ولایتھا وما تقوم بالنظر فیھ من دعاوى المتعلقة بمنسوبي الخدمة المدنیة 
والعسكریة ومن في حكمھم، وبذلك یخرج كل نوع من أنواع الدعاوى المدنیة 

الم، فمسألة تحدید الاختصاصات من والتجاریة والجنائیة من اختصاص دیوان المظ
      )٢(.الأمور الھامة التي یجب أن تكون محددة وواضحة لارتباطھا بالنظام العام

) من نظام دیوان المظالم نوع الدعاوى ١٣وجاء في الفقرة (ب) من المادة (
  التي ینظر فیھا الدیوان وھي كالآتي:

تي یقدمھا ذوو الشأن، متى دعاوى إلغاء القرارات الإداریة النھائیة ال -ب 
كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عیب في الشكل، أو عیب في 
السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا، أو إساءة 
استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأدیبیة، والقرارات التي تصدرھا اللجان 

س التأدیبیة . وكذلك القرارات التي تصدرھا جمعیات النفع شبھ القضائیة والمجال
المتصلة بنشاطاتھا، ویعد في حكم القرار الإداري رفض  - وما في حكمھا  -العام 

جھة الإدارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه طبقًا للأنظمة 
  واللوائح. 

ي یقبلھا دیوان المظالم حیث حدد ففي ھذه الفقرة یتضح نوع الدعاوى الت    
المنظم بأن ھذه الدعاوى تكون من ذوي الشأن ولا تقبل من غیرھم وأن تكون 

                                                        

 هـ١٩/٩/١٤٢٨بتاريخ  ٧٨) صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/١(

 .١/٢٠٦) أنظر، موسوعة القضاء الإداري السعودي، علي خطار الشطناوي، ٢(
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القرارات نھائیة ویخرج بذلك القرارات التي في طور الإعداد أو أعمال المجالس 
  أو اللجان التي لم تأخذ الاعتماد النھائي من صاحب الاختصاص. 

  الطعن في ھذه الدعاوى وھي أولاً: كما حدد المنظم ما ھو مرجع
عدم الاختصاص ویدخل في ذلك عدم الاختصاص الموضوعي أو  - ١

المكاني أو الزماني، كما یدخل في ذلك بأن یكون الشخص المفوض لیس لدیة 
تفویض صریح بإصدار ھذا القرار بحیث یكون لدیة توجیھ باتخاذ قرار معین 

ھذا الإجراء أو أن قرار التفویض قد ولیس في التفویض الصادر لھ النص على 
  .)١(أنتھى بأحد أسباب انتھاء التفویض السالف ذكرھا

عیب الشكل وھو أن یكون قرار التفویض مخالف للشكل والطریقة التي  - ٢
  .)٢(حددھا المنظم فیكون من حق المدعي الطعن في ھذا القرار

ف عیب السبب وھو أن یكون القرار المصدر من المفوض مخال - ٣
للأسباب التي حددھا المنظم أو أن السبب الذي جعل الأصیل یفوض بعض 
صلاحیاتھ غیر حقیق ومقنع وإنما كان سبب التفویض ھو التخلص من مسؤولیات 

  العمل لأجل الراحة وعدم الرغبة في العمل.
مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا ویقصد بھ أن  - ٤

لصادر لا یوجد نص نظامي یسمح بھ أو لم ینص النظام على یكون التفویض ا
تفویض نوع معین من الاختصاصات، كما أنھ یقبل النظر في الدعاوى التي تم 
تطبیق نص نظامي علیھا مخالف للنص الذي حدده المنظم للتفویض أو أن یُتأول 

  .)٣(النظام بطریقة مخالفة لمقصود المنظم
ا النوع من الدعاوى متعلق بعنصر الغایة في إساءة استعمال السلطة وھذ - ٥

القرار الإداري بحیث یكون الغایة النھائیة لمصدر قرار التفویض مخالفة للغایة 

                                                        

صدور قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار كف اليد لكونه صادر من شخص أنتهى تفويضه بتغير الوزير ) ومن ذلك ١(

 هـ  ١٤٣٧/ق لعام ١١/ ٤٠٣٦الذي فوضه بالصلاحيات، أنظر، رقم القضية في المحكمة الإدارية 

أن التفويض الصادر  ) ومن ذلك صدور قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لفت نظر لعضو هيئة التدريس بسبب٢(

للشخص المفوض غير مكتمل الشكل ومخالف لما حدد النظام فتم إلغاء القرار لقون التفويض غير موافق للشكل، 

 هـ ١٤٣١/ق لعام ٥١٨/٦أنظر، رقم القضية في المحكمة الإدارية

يض يعتمد على نظام ) ومن ذلك صدور قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار عقوبة  عسكرية مبني على قرار تفو٣(

الخدمة المدنية في التفويض وهذا تطبيق مخالف للنظام حيث إن لكل جهة نظام يحكمها أنظر رقم القضية في 

 هـ.١٤٣٨/ق لعام ٩٦٧٩/١المحكمة الإدارية 
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التي حددھا المنظم وھي تحقیق المصلحة العامة وحفظ مصالح العمل، بل یكون 
قصدة إما الضرر بالشخص المفوض أو الإضرار بھ بتكلیفھ مالا یطیق من أعمال، 

و تحقیق مصالح وامتیازات معینھ للشخص المفوض نظرًا لما لھ من صلاحیات أ
  مفوضھ.

ثم حدد المنظم الجھات التي تصدر منھا القرارات على شكل العموم ولیس 
وما  -الحصر وھي اللجان شبھ القضائیة والمجالس التأدیبیة، وجمعیات النفع العام 

  المتصلة بنشاطاتھا. -في حكمھا 
المنظم على شمول دعاوى القرارات الإداریة السلبیة لنظر  كما أكد    

الدیوان في نصھ بـ (ویعد في حكم القرار الإداري رفض جھة الإدارة أو امتناعھا 
عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح) ولذلك لا 

ت عن الأمر المقدم لھا یمكن للإدارة التملص من مسؤولیة عدم اتخاذ القرار بالسكو
فسكوتھا یعد قرارًا بالامتناع عما یجب علیھا القیام بھ وھذا الأمر یكون في حكم 

  القرار الإداري السلبي.  
    
  ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاھة) -٢ 

تعد ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد من الجھات الھامة في الدولة للحد من     
ھة نظراً لما تحظى بھ من صلاحیات واسعة منحة لھا ولاة أمر الفساد وتعزیز النزا

  لتعزز أعمالھا ولتقوم بالمھام والواجبات المناطة بھا على أكمل وجھ. )١(ھذه البلاد
ولقد تمیزت الترتیبات التنظیمیة والھیكلیة المتصلة بمكافحة الفساد المالي    

تمنح الھیئة القوة والصلاحیة والإداري في الأمر الملكي بعدد من الممیزات التي 
  لمحاربة الفساد المالي والإداري بكل الطرق ممكنة.

فلقد منح الأمر الملكي للھیئة (إنشا وحدة تحقیق وادعاء جنائي في ھیئة      
الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقیق الجنائي في القضایا الجنائیة المتعلقة 

فیھا)، وبذلك یكون للھیئة سلطة الادعاء العام  بالفساد المالي والإداري، والادعاء
وبذلك یكون للھیئة السلطة في الرقابة على كافة إجراءات القبض والتحقیق والحبس 
والمصادرة ومنع السفر والتحفظ على الممتلكات؛ مما یعطي الھیئة فاعلیة كبیرة في 

النفوذ من التعامل مع قضایا الفساد بسرعة ومھارة وتقطع الطریق على أصحاب 

                                                        

لى هـ بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إ١٤٤١/  ٤/  ١٥وتاريخ:  ٢٧٧) صدر الأمر الملكي رقم: أ / ١(

 ».هيئة الرقابة ومكافحة الفساد«وتعديل اسمها ليكون » الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد«
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التھرب من البحث والتحقیق عنھم لكون الھیئة تمتلك كافة الصلاحیات ولا تحتاج 
  إلى موافقات من جھات أخرى. 

كما یمنح ھذا الأمر الملكي للھیئة سلطة تحریك الدعوى العامة المتعلقة     
 بالفساد المالي والإداري، وھذا ما یمیزھا عن العمل الذي یقوم بھ دیوان المظالم
حیث یجب أن یتقدم صاحب الحق للمطالبة بحقة ولیس للمحكمة تحریك الدعوى 

  من تلقاء نفسھا. 
كما أسفر الأمر الملكي عن صلاحیة الھیئة (إذا تبین بعد التحقیق مع        

الموظف العام أو من في حكمھ وجود شبھات قویة تمس كرامة الوظیفة أو النزاھة 
رئیس الجھاز الذي یتبع لھ الموظف اقتراح فصلھ  جاز لرئیس الھیئة بعد أخذ رأي

بأمر ملكي، دون أن یؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائیة في حقھ) 
وھذا الأمر یؤكد على حرص الدولة رعاھا الله على منع أي شخص توجد حولة 

  شبة قویة وأدلة على ضلوعھ في أي فساد مالي أو إداري.
ھا في مكافحة الفساد المالي والإداري مراعیة في وتقوم الھیئة بأدوار   

ذلك الأنظمة والتعلیمات النظامیة المتعلقة بأعمال المالیة والإداریة، كما تقوم الھیئة 
بدور توعوي وإرشادي لكافة شرائح المجتمع لتحذیرھم من خطر الفساد المالي 

نات القبض والإداري وضرره على التنمیة والمجتمع وذلك بإصدار عدد من بیا
والجرائم المتعلقة بھا ووقائعھا. كما تقوم الھیئة بعقد عدد من الندوات وورش العمل 
المتعلقة بالفساد المالي والإداري وما یتعلق أیضًا بتفویض الصلاحیات والضوابط 
المتعلقة بھ، ومن ذلك ورشة العمل التي أقامتھا الھیئة مع وزارة الصحة لمناقشة 

قیادیاً من مختلف قطاعات  ٧٥وتفویض الصلاحیات ) بمشاركة (السلطة الإداریة 
    )١(في وزارة الصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 https://2u.pw/s54OBl) أنظر، ١(
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 الخاتمة

الحمد اللهَّ الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف     
  الأنبیاء والمرسلین؛ إمام الدعاة أجمعین، وآلھ وأصحابھ إلى یوم الدین، وبعد:

شیر إلى أبرز النتائج والتوصیات التي توصلت وفي ختام ھذا البحث أ   
  إلیھا بفضل اللهَّ تعالى، وھي على النحو الآتي:

  أولاً: النتائج:
للتفویض الإداري عدد من المفاھیم المشابھة لھ ولكنھا لا تتطابق معھ إذ إن  - ١

للتفویض تعریف حدد المختصین وھو" أن یعھد صاحب الاختصاص بممارسة 
سواء في مسألة معینة أو نوع معین من المسائل إلى فرد جانب من اختصاصھ 

  آخر"
للتفویض الإداري عدد من الأنواع بناء على عدد من الاعتبارات وأبرزھا  - ٢

  التفویض الشخصي والتفویض الموضوعي.
للتفویض عدد من الشروط الواجب توفرھا فیھ حتى یكون التفویض صحیح  - ٣

  ومكتمل الاركان.
الداخلیة على التفویض الإداري على ثلاث عناصر رئیسیة  تتضمن الرقابة - ٤

  وھي المفوض والمفوض إلیھ والتفویض.
تقوم عدد من الجھات على الرقابة الخارجیة وأبرزھا دیوان المظالم وھیئة  - ٥

  الرقابة ومكافحة الفساد.
  

  ثانیا: التوصیات:
ق بھ من أوصي بالعنایة بموضوع التفویض الإداري الإلكتروني وما یتعل  - ١

  أحكام.
أوصي بالبحث في مدى ملائمة بعض ضوابط التفویض الإداري ومناسبتھ   - ٢

  للواقع العملي.
أوصي بالبحث المیداني حول مدى فاعلیة التفویض الإداري في تنمیة مھارات   - ٣

  الإداریین القیادیة والمعرفیة.
 أوصي ببحث الاختصاصات التي یسمح بتفویضھا والتي لا یسمح بتفویضھا - ٤

  وتكون حصراً على الأصیل.
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الجوانب القانونیة في التفویض الإداري، عبدالمھدي مساعدة ،الإدارة العامة، .١٥
 م.   ١٩٨٥، ٤٤عدد 

دعوى إلغاء القرارات الإداریة، سامي جمال الدین، مؤسسة حورس .١٦
 م.٢٠١٥الدولیة،
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دي، بوحي دور الرقابة في حمایة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإقتصا.١٧
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 ٢سنن النسائي، أحمد النسائي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،ط.١٩

ماعیل البخاري، دار السلام للنشر والتوزیع، صحیح البخاري، محمد بن إس.٢٠
 . ٢ط

 ١الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار الكتب العلمیة، ط.٢١

الكامل في شرح القانون المدني، موریس نخلھ، منشورات الحلبي القانونیة، .٢٢
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موسوعة القضاء الإداري السعودي، علي خطار الشطناوي، مكتبة الرشد، .٢٧
 .٢ط

النظریة العامة للقرارات الإداریة، سلیمان الطماوي ، دار الفكر العربي، .٢٨
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